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كلة الحتق 

قد انقھی ا التاسع 6 من کتاب: مج الطالبين وبلاغ الراغيين» 
لك الديخ العلامة الجليل ميس بن سعيرالشقصى الرستاق . 

و يحت فى الأحكام والدعاوى ومعأن هما 6 ومهرفة المدعى والمدعى عليه 6 
وف أدب الا م 6 ومذ ره من اليل والا مراف وفى كيفية فصل الأحكام ف 
الأشماء التنازع علما » من أصول وعروض » وف الحم للا عی وعليه » وى 
الحم بين الولد وأبويه » وبين الزوجين » ومن له اليد فى الشىء الذى ينازع 
فيه »> ومن لايد له » ومعالى ذلك 5 

ويليه ال العاشر » فى الشہادات . والله الموفق » والمسثول أن يمين على 
إخراجه 5 

واد 7 رب العالمين . والصلاة والسلام على رسوله النى الأمين وع اه 


وأصڪايه أ ھەن 5 


سا بن حمد بن سلمان الحارتى 
۲ من ذى الحجة ارام سنة ٠٤١١‏ ه 


١من‏ أ كتوير سس فةالموام 


القول الأول 
ف الأحكام” ”و معانمها وما جاء فما 


الأحكام فريضة من فراءض الله اللازمة ؛ وشريعة منشراءئع الإسلام الواجبة 
قال الله تبارك وتعالى : « يا أا الذين 1 منوا كونوا قوامين بالقسط شداء لله 
ء2 ۶ 7 ع 
ولو على أنفسك أو الوالد ين والأقربين » . 


وقال تعالى : « إنا رلا إليك الكتاب بالحق لتک بين الناس عا أراك 


الله » . وقال : « وأن احسکم اخم ما أ'زل اه ولا تيم" أهواءم 6 . 


وتناهت الأخبار إلينا عن النى مس أنه كان ف هق الاي و ابر 
أحابه بالقضاء بين الناس . 


0 | 
وبعث على بن ألى طالب إلى المن ليقغى بين الناس . وبع عر بن الحطاب 
ن طّ 4 1 0 ل 
رذى الله عنه » أبا موسى الأشعرى إلى البدمرة قأضيا . وبعث عبد الله نمسعود 
إلى الكوفة قاضيا . 

010( فى وفاء الثذمانة عن النخعى : أول من تولى القضاء على ن ًف عاالب . ولاه رسول 
الله صلى الله عليه وسل القضاء ببلاد الين ثم تولى القضاء عمر بن الطاب ولاه أبو بكر رضى 
الله عنهما . وقال سعيد بن المسيب : لم يتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا ولا أبو بكر 
ولاعمرء حتى كان وسط خلامة عمر فقال لزيد بن أخت الر : ١‏ كفنى بعض الأمور صغارها 6 
فکان أول قاض ولى من الناس » ثم استعمل بعده زيد بن ثابت على القضاء وغرض له رزقا .اھ 
ويدل على الأول ماق سان ابن ماجه عن على قال : يعثنى رسول الله صلى الله عليه وسل إلى 
امن فقلت : يارسول الله بعثتنى وأنا شاب أقمى بينهم ولا أدرى القضاء بينهم قال : فضرب 
بيده نی صدره ثم قال : اللہم اهد قليه ودبت لسانه . قال : فا شككت بعد ى قضاء سن اثنين. 


تحن “ري سد 

فصح ثبوت وجوب الأحكام من كتاب الله تعالى ويسئة رسول الله مكلا 
ا 

لما أراد قابيل تزويج توأمته إقليا ا ذلك الزمان لايتزوج 
الود من بنى ذم أخته التى حملته أمه هو وإياها فى جل واحد . 

وكانت أخت قابيل إقلما حينة » فرغب قابيل فا » وهى لا نحل له » و نحل 
له أخت هابيل وهى تمودا . وقابيل وإقلها أول بطن ولدته حواء 

وکان قضی اد م ہما :أن أهرها انرا اعا : إلى علدنا فى القران . 
وما زال كل فى بعد ادم يقذى بين أمته عند التنازع بينهم » حتی حك الله سبحانه 
وتعالى حک داود وسلمان علمهما السلام : « إذ يَحَْكْمَان فى الحرث إذ قشت فيه 
غر القوم » . | 

قضی داود بأن تسكون الفم الى ك ام الرجل » حين رعته لماك 
لصاحب الكرم . والندشس لا يكون إلا ليلا : 

وقذى سلمان عليه السلام : أن تدقع ام إلى أهل الحرث ؛ لتفءون بسمممها 
وألبانها وأصوافها وأولادها » عامهم هذا . وعلى أحل الق أن بزرعوا لأهل 
الحرث مثل اذى أفسد:ه غنمهم . 


قال له داود عليه السلام : نمم مأ قضيت . 


وفهل : كان حر مہم کرما ¢ وقضى سامان عليه السلام ا القصية » وهو 


- ۸ لالت 
ابن إحدى عشرة سنة . قال الله تعالى.: « ففممناها سلمان وكلا ا نيا کا 
وعلما» . وقال اله تعالى : « يا داودٌ إنا جملناك خليفة فى الأرض ذاحكم' بين 
الناس بالحق » . وقال الله تعالى : « وآاتبناه الحكة وفص انلطاب » . قيل : 
هو فصل القضاء : البينة على المدعى والعين على اللنكر . 


وقيل : إن داود عليه السلام كان هذى بينالناس ا وبين الماع يومًا. 

ركان إذا قذى بين الناس » 'نزلت سلسلة من السماء » فأخذت يعنق الظالم . 
حى جاءه رجل استودع رجلا لؤلؤا » فنقب له اودع عصا وجعل الاؤلوؤ فى 
جوفها » وجحد صاحبها » فجاء إلى داود عليه السلام . 

فقال : أذهبوا مبما إلى السلسلة » فذهبوا مهما . 

فقال الرجل : الاہم إن كنت تمل أتى دفعت إليه لۇ لزا فجدرنيه » وأسألاك 
أن أنالها فنالا . 

فقال السعودع : امسك المصا حى أحلف . فدفع إليه العصا ونمها الاؤلؤ . 
قال : الابم إن كنت تلم أنى دنعت إليه اللؤلؤ تأسألك أن أنلها فتالها . 

فال داود عليه السلام : سبحان ال ما هذا ! :الحا الظالم والظلوم . 

فأوحى الله إلى داود : أن ماله فى العصا » فرفمت السا-لة . 

فأوحی الله تعالى إلى واود : يا داوو اقض بين الناس بالود والأيعان . 
نهو إلى يوم القيامة ٠‏ وقيل : هو فصل الطاب . 


فصل 

وقهل فى ذوله تعالى : « <دمان 9 بعضنا على بعض © ولموتكن بدعهءأ 
خصومة 4 ولا بی بعضبما عل بعص 4 وأخرج الكلام عل حبة أمعاريض الى سم 

فإن قال قائل : افليس قد أخبر الله عنهما ؛ فقال : خصمان ؟ 

قيل له : ل يجىء عنهما بأنهما قالا : نحن خصمان وإعا حكى كلامًا قد قطم 
أوله ٠‏ فدل ذلك على أمهما قد قطعا أوله لإخراجبما إياه على سبيل الماريض الى 

وقيل : إنما هو مثل لأنهما كانا ملكين لم يبغ بعضهما على بعض . وى 
إسخة : على صاحبه . ومثل هذا فى الحازكا يقول الفقيه : أرأيت رجلا قتل 
رجلا أو أخذ مال رجل » فاح فيه. وليس هنالاك قاتل ولا آخذ مالا على المقيقة 

وإنما سماها خصمين على المثل مخصءين اختصا . والعرب تقول : أرأيت إن 
کنا خصمين بنی بعضنا على بعض ء فاحک بیننا بالق . 

ويقال : إن اللصمين كانا من الإنس على الحقيقة . وإ فزع داود مهما 
لأنهما تسورا الحراب بعد أن كان قد أغلق بابه عليه . وإ نما دخلا فى غير وقت 
حلوسه لاقصاء وا أعل . وبه التوفيق . 


4# خ*# # 


القول الثانى 
ف) حاء من الأخيار 2 الحسكام وعيرم راشا دذللك 

قيل : إن رجلاكان جالساً على باب داود النى عليه السلام » فكلا خرج 
عليه رجل و<له راضما عن داود : عل بدلاک داود . 

نقال له واود : إذاكان الغد فاقعد على باب كذا ‏ باب اخر ‏ فقعد الرجل 
دات الباب فلا حرج عليه رجل وحده متو جما دن داود . 

فقا له : يانى الله ما خرج عل أحد من هذا الباب إلا وهو متوجع منك . 

فال له داود عليه السلام : إن هذا الباب مخرج منه الذين Î‏ عام ؛ 
غير راض . 

وقيل : إن عر بن الخطاب رطى الله عنه استعملرجاًا على القضاء » فاخقصم 
إليه رجلان فى دينار » فأطلق من ك قيصه دينارا » ندفعه إليهما . فبلغ ذلا عمر. 
فكتب إليه : أن رلك قضاءنا , 

وهن رسالة ألى بكر إلى عر رحا الله : 

اعل ياعمر أنه ليس شىء أعظم عند ايله من الحم 5 وماعظم أن نهو عظلي . 


وأستءر لأمر انه فأعط'ه الله النعر والتوديى . وحم بين الناس عا أمره الله . 


وأنت اليوم ياعمر إن ج يجيد رآ ولاس لات أن تترل حدوى الؤاس 4 
ولا تلبس علمهم » فاحکہ بما أمرتك به . وما أشكل عليك نارجه إلى" 1 فان الله 


الله يوفقنى کا أخبرى نى الله عليه السلام . 


وفيل : إن وديا ومسلا نحا کا إلى عمر رحمه 5 »ترأى الى لامهودى . 
فى ال 


قال المودى.: إن اللسكين جبراثيل وميكائيل على لسانك » أحدها عن 
عينك » وأحدها عن شمالك . 
فقال له عمر : ما يدريك لا أم لاك ؟ 
فقال : إنهما مع كل قاض يقضى ما قضى بالحق . فإذا ترك الحق عرجا عنه 
وو كلاه إلى شياطين الإنس وان . 
تقال عمر : إلى أ حسبه كا قال . 
وقيل : كتب عمر بن امطاب رذى الله عنه إلى ألى مومى الأشعرى 
سلام عليك . أءا بعد : فإن القضاء فريضة محكة وسنة متبعة . ذافهم إذا أدلى 
إليك » فإنه لاينفع تكلم حى لانفاذ له . 
اس بين الناس فى وجبك ونا ك وعدلك » حت لايطمع شريف فى حيفك . 


ولا بياس ضهيف من عدلات . 


البينة على من ادعى . والمين على من أنكر . والصلح جار" بين الناس » 


10( احرج الر بيع عن اف عبيدة قال : بلغى عم 


الصلح حير الأحكام 5 0 قال : سد الأحكام 


ن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
. وهو .از بين الناس » إلا صلحا أحل <راما 
ا حرم دا . وهو الور للحا م من الم والجور . al‏ والخرجه أبو داود والترمدى عن 
ان هريرة وعمرو بن عوف باختلاف فى بعض الألفاظ . م 


ا 
إلا صاحاً أحل حراماً أو حرم حلالا . لايمندك قضاء قضيته بالأمس » فراجعت 
فيه عقاك وهديت فيه إرشدك . أن ترجم فيه لاحق » فإن المق قديم . ومراجعة 
المي خير من القادى فى الباطل . الفهم الفبم فما يتاجاج فى صدرك » مما ليس فى 
كتاب الله » ولا فى سنة رسول الله . 

ثم اعرف الأشباه والأمثال » فقس الأمور بنظائرها . واعمل إلى أقربها إلى 
الله عز وجل وأشههها بالحق . 


واجعل أن أدعى a‏ غاا أو بدنة دا دبة احا 4 ينتهى ايه 3 فان ا 
بدنته للأجل اك له خصمه نحقه وإلا استحلات عليه القضية ؛ فإنه أن لاشلت:. 
وأجلى لاعمى . 


والسدو ن عدول بعضبم على بعض »© إلا مجلوداً فى حد أو محجريًا عليه شہادة 
زور» أو ظنين 2 ولاء أو دسب : فإن اله تول منك السرا بر ؛ ورد إل 
البينات والأعان . 
الحق فى مواطن الح يعم ال به الأجر » وحسن الذخر . فن صحت نيته وأقبل 
من نفسه شأ زه و وما ظنك بثو اب غير اله فى عاجل رزقه ان ر ح4 ا 
وإياك والرأى فإن ابه رد الرأى على الملاكة فقال : « إنى جاعز فى الأرض 


خايفة قالوا : أجمل فا من ”يفسد فا ويَئفك الدماء » وحن نسح .دك ء 


م 
ونقدس لات قال : إنى أعل مالا تهون » . وقال لته عايه السلام : احم با 
أراك الله .وم يتل : احكم عا رأيت . 

وحدث رجل من أحاب معاذ أن النى ملل » لما بمثه إلى المن قال له : 
كيف تقضى إذا عرض لات قضاء ؟ 

قال : أقذى بما فى كتاب اله 

قال : فان لم يكن فى كتاب الله ؟ 

قال : فى سنة رسول الله . 

قال : فإن لم يكن فى كتاب الله ولا سنة رسول الله ؟ 

آل : أجتهدرأنى. 

قال : ا لحد لله الذى وفق رسول رسول الله بما يرضى رسوله . 

إن قال قال : كيف لم يذ كر مداذ حك الإجداع ؟ 


قيل له : إن الإجماع لا يكون فى عبد رسول الله مد ا ٠‏ وإتما يكون فى 
الأعصار 5358 


ويقال : إن عر بن امطاب رضى الله عنه كتب إلى معاوية : 


أما بعد وإلى ول وجبت إليك كمتايا لم لاك ونفسى 4.5 را ازم مس 
خصال يسل للك دينك » وتأخذ بأفضل حقك : 


إذا تدم إليك االحصمان » فعليك بالبدنة العادلة و العين القاطعة . وان 


000000 
الضعيف حتى يشتد قلبه » وتعهد الغريب؟ فإنك إن لم تتهبده ترك حته » ورجع إلى 
أهله . وإتما ضيم حته من لم يرفق به . واس ينهم فى لظك وطرافك . وعليك 
بالصلح بين الناس مالم يستين لات فصل القضاء . 
فصل 
قيل : قدم رجل وامرأة إلى الشعى فقضى للمرأة . فقام الرجل مغضبا وهو 
يقرل : 
فتن الشعىى لا رفم الطرف إلما 
فته سان وبلحقى" حاجبهما 
قال لاحلوان قد ما وارفض شاهدهبا 
ففضى جورا على اتلمصام و يقض علہا 
كيف لو أبدس مها محرها أو ساعديها 
اصبا حى تراه ساجدا بين دما 
بلغ ذلاك عمر بن عبد المزيز > فكتب إلى الشعبى ما صنعت به ؟ :قال : 
أوجعته ضربا حتى نسبنى إلى الجور . 
قيل : ولا ولى محارب بن زياد قضاء السكوفة » دخل السجد » فتام إلى سارية 
السجد فصلى ركعتين ثم قال : الاهم إن كنت تمل أنى دخلت فى هذا الأمر وأنا 
له كاره فأعى عليه ثم جاس لاحم »ثم ولى بعده ابن سيرة » فدخ ل المسجد 
ثم قام إلى سارية السجد ؛ فعلى ركعتين ثم قال : الاهم إنك تع أنى دخلت فى 
هذا الأمر وأنا له حب تأعنى عليه ثم جاس لاحك . 


E 
فصل‎ 

روى أ بو نصصرة قال : صلينا مع عمر صلاة الفجر » فبينا هو فى محرابه » إذ 
أقبات امرأة ومعبا مال حمل مکتا حت وصهته بين يذى عمر . وأقبل عر على 
برةأ فقال : يا برأ أظبر لنا ما فى المكتل فأظبره . فإذا هو جسد إنسان له رأسان 
وأر بع أعين وقبلان وديران . وأقبل عليه عر فقال : ما أنت ؟ 

شال اناق تك « خن كان بون كلق ال كفوودل م وعله لرأة اما 
وقد مات أبونا » وخلف عاينا مأئة درم » فاقسمبا يننا . 
تقال عمر لمن حوله من الصحابة : قولوا فى ذلك . مل كل واحد مهم يقول 
مأ عنذه . ۰ 

فقال عمر : ما متك من أصاب . عل على فى الوقت . 

فقال رها : نفرجت مبادرا » فوجدت عليا فى حائط له . تلت أجب أمير 
الموْ منين . 

فال على : وما الهم الذى ريدلى فيه أمير الو منين له ؟ 

تقال يرمأ : تقصصت لملى القصة قال : معضلة ورب الكعبة . وخرج مبادراً 
معى حتی دخل على عمر » مقرب مجاه ثم قال له : یا ابن أبى طالب ۰ انظر فى 
ميراث هؤلاء » وتدبر صورتهم . فدنا على من المسد فتال : تسكلما فتسكلما . 

فقال على :فى هذا حكان : أما أحدها نيطعان ويسقيان» ويقوقعمنهما نومهما . 
فإن ناما وغضا عيني.! وفمما جميعاً فى وقت واحد »نهو جسد واحد . وإن نام 


أحدهها قبل صاحبه » فما جسدان ثم يطعمان ويستيان فى البوم ال الى » وحرسان 


فى وقت البول والنائط . فإن بالا من مبالين » وتغوطا ٠ن‏ غاثطين فى وفت ٠‏ احد 
ېو جسد واحد . وإن بال أحدها وتنوط قبل صاحبه هما جسدان . فکبر مر 
وأثى على عل خيرا م نظر عر فى أمرها . فإذا ها جسدان . فقضی بدنهما . 

قا كان حسنة ارية إلى ررقي اوعتةمرها نالا له: زوجنا وأعط الور 
عنا من بيت مال المسلدين فإنا لامال لنا . فوافق ذلاك حضور على بن ألىطالب؟ 
دأخبل صر عليه . وقال له : قل ما مەك فى ذللك . 

قال له على : لانسكاح لما فأقبل الجسدان على على" بنضب وقالا : لم حوت 

فال على : ممعت رسول الله مک ا يدول : لابحل لفرج أن يكون فى فرج 
د یا ع م قر : قد بدت الشهوة فما . 
فا أسرع موتمما » وعوت أحرهها قبل صاحبه بساعة واحدة . 

فلا كان بعد ثلاث أنى الناعى إلى عر يطلب لها كفنا من بدت مال 
المسلمين . فتال عر لاذاعى : أخبرتى عن مونهما . فال له : أما أحدهها مات عند 
غروب الشمس . وأما أحدها فات عند اشتباك النجوم . فقال عمر : الله أ كبر . 
هذا هو العم . 

فصل 

وروی عن ألى عبد اله عن أ بيه قال ؛: قال حابر : ودم رجل إلى عر بن 
الطاب رضی الله عنه » وقد ضرب على أم رأسه 6 هذ كر وليه أن فا صرب 
هذا الرجل : فَنزل اناء الأسود فى عينيه . 


١‏ س 

قال جابر : وكان الرجل دا المينين . وذهب شمه » وخرس لسانه » وانقطم 
ا 

فضحك عر بن امطاب رحه الله . وفال : إن هذه لقصة منكرة . أيسكون 
هذا ومثله فى الدنيا !إلا لا کان هذا أيدا . 

قال عمار بن ياسر : يا أمير الؤمئين انفذ به إلى ابن أبى طالب » فإنه قد 
وله المكة » وعرف وقائق الأحكام . ' 

فال عمر رضى اله عنه : فر ياعمار فان الح يؤى ولا ياتى . مصاح عمار 
بالرجل » حتى أنى به إلى على فنص علته إلى على . 

قال له : إن كان صادقا » فله فى كل واحد مما ادعاه الدية كاملة . 

قال : فتال له عمار : يا أمير المؤمنين » أما تراه قا العينين ٠‏ فن أين تمل 
أنه قد ذه ضووها ؟ 

تقال له على : أقّه فى عين الشمس . فإن هو لم يطرف فإن الضوء قد ذهب . 

قال له : فن أين تعل أنه قد ذهب شمه ؟ 

فال : احرقوا ت أ تفه خرتة ٠‏ فإن أقيت عميناه فان اللشم باق . وإن 


ل تدمعا فان الشم قل ذهب . 


قال : فن أين تعل أنه قد خرس لساته ؟ 
( ؟ ‏ منهج الطاليين ‏ < ه ) 


حص 

قال : اضر بوه بإبرة فإن خرج مضه دم أسود فإن الاسان قد ذهب ٠‏ وإن 
خرج دم أ جر إن الاسان ہانى . 

تال : فن أبن تمل أنه قد ذهب سمه ؟ 

قال : أخرجوه عنى حتى أخبرك ء تأخرج الفروب ووليه . 

تال : استقبلوه ليلا حيث لايل . ولاأحد من أنسابه . فازءقوا به زعقة 
شديدة . فإن هو التفت فإن السمع باق .'وإن ا يلتفت نقد ذب المع : 

قال : فن أين عل أن ماء صلبه قد ذهب ؟ 

قال: أقعد وه فى لاء فإن تقلص إحليله » فإن ماء الصلب قد ذهب . قال عار: 
فبكيت وبكى من حفر . نالوا : بأيينا وأمباتنا نفديك يا منقذ أمة ۶د ما 
من الشہات . ولل“ قضايا كثيرة . 


فصل 1 
وقيل : كان بحى بن أ كلم تحن القضاة الذين يريدم لاقضاء . تقال ارجل: 


ولد . ما رابة ما بين الولدبن ؟ فلم يعرفهما السئول . 


تقال يحبى بن | کے : كل واحد من الولدين عم الآخر لأمه 1 


وقيل : دخل رجل من أدل الشام على عبد اللاك بن مروان . فقال : إلى 


زوجت امرأة وزوجت ابنى أمها . ولا نى لنا عن رفاك . 


د اح 
قال له عبد الماك : إن أخبرتنى ما قرابة ما بين الولدين إذا ولدتاها . 
دقال : يا أمير الأؤمئين هدا حيد بن عبدك » قلرته سيفك ووليته ما وراء 


بابك . فاسأله فإن أفتاك ازمنى الجبل . و إن أخطأً سم لى العذر . فدعا النحدل , 


نسأله فقال : يا أمير المؤمنين ما قدمتنى على الل بالأنساب » ولسكن على الطءن 


بالرماح ۾ أحدها 5 الأخر والأخر خاله . 


فصل 

وفيل : کان عمر بن عبد الہ زز إدا جاس فى مجاه قال : سم ا ار من 
ارحيم ٠‏ لاحول ولا قوة إلا بالل العمل العظلي . استمسكت بالعروة الوق الت 
لا انقصام لها . والله “ميم حلي > وتعزرت بللّه الدزيز الحكي . وتوكات عل اللہ 
رب العرش العظي » ا إن اعم سنين” ثم جاءهم ما كانوا يوتّدون 
ما ا pie‏ ما كانوا تمو نعم تمثل بقول ابن عبد الأعلى : 
نس عا يلى ونفرح بالى كا سر باللذات فى النوم حالم 
ارك يا مغرور سبو وغهفملة وليلك نوم" والردى لاك لازم 
وتشغل عسا سوف تذاكر غبه حذلك فى الدنيا تعيش الماع 


نلاأنت فى اليقظان يقلن حازم ولا أستفى النوام ناج فسالم 


داوس سنوي بوي مستت يست عا باه 
أهله . ولو رادم الأجل ومسيره لأبنضم الأمل وغروره . 


ضح اد 


وةل الزدرى : إن القاضى إذا لم يحتمل الاوام وأحب الحاءد وكره العزل. 
فليس اض . 


فصل 

وروی" أبو هريرة أنه مم رسول لله مكل تول : بيها امرأتان معهما 
ابناها » فجاء الزئب فدهب بابن إحداهها . 

نقالت كل واحدة مهما لصاحيتها : إا ذهب بابنك فقالت الأخرى : إعا 
ذهب بابنك . فتحا کتا إلى داود عليه السلام فقضی به لاسكبرى . نفرجتا إلى 
سلمان تأخبر تاه . 

فقال : اثتونى بالسكين لأقسمه تقالت الصغرى : لاتفعل رحمك الله - هو 
ابا - فقضی به للصشغرى حيث رأى رحمتها له 

وقيل : عزل عمر بن عبد المرزيز قاضيا له . نقال : لم عزلتى ؟ 

قال : بلق أن كلاءك أ كثر من كلام الحصمين إذا ا كا إليك . 

وقيل : قدم” رجاان من الأشعريين نفطبا عند رسول ابل ما م أخذا 
يعرضان بالعمل . فتخير وجه رسول الله مكلا : فال : إن أخونک)ا عندى من 


بطلبه . فعلیکا بتقوى الله . 


شيل |b:‏ سهان مهما رسول لله كه فى شىء . 


. أخرجه ااشيخان‎ )١( 


(؟) أخرجه الشيخان عن اى موسى . وفيه بعش اختلات . م 


ل 

وقيل : إن شر محا تاضى عر بن الطاب رجه اہ كان كلا تمد لاحم غار 
فى رقعة مكتوب فما « يا داو إتا جملناك خليفة فى الأرض فاحكم بين النانس 
ا الموى نيضرت" عق سيل :انه إن ن د ار عن سيل اذ 
لهم عذاب شديد با سوا يو الحساب » . 

وباغتا أن أيا ور#ا؟رحية لله فال : يارسول له مرن قال : يا أبا در إنك 
ضعيف وف أمانة > وی دوم العيامة حسسرة وندامة » إلا من أخذها عتبا “وأدى 
ازى عليه فا . 


فصل 
يقال : إن الأشعث بن قيس ألى شرمحاً فى مجلس التضاء ٠‏ اظن شربح أنه 


فقال له خدم الأشعث : إنما جئتك معه لأخاصه ليك . 


9 
فالتفت شريح إلى الأشعث فقال : كذلاك ؟ 
قال : نعم . 
قال : حول مع خصمك . 
وتعير وحه الأشعث م قال : عودى بك ياشريح وا 
فقال له : يا أشعث جهلك نعمة الله عايك » وءقو بتهما على غيرك . إلى كذا 
“كت 


)01 أخرجه مسل 1 


حت لانت 
شال ا و لأرضيئه من <قه 7 لا أخادم : 
ال له : أنت وشأنك . فتام من عنده منضب] . 
وبعال إن ابن ع لشريحم أى شرنحاء وهو من نی عدى همال له: يا 
ه00 ه ك ٤ 2 ٠6‏ ص 3 0 
إن لى قرابة وحتا » و إلى أربد أقدم إليك خمما لى . وأحب أن تقضىلى عليه . 
فال شر بح : نعم إن شاء الله » إن استطءته 
ناما كان من الد غدا الأعر ای خصمه إلى شربح » فاختهما إليه . 
قال : فتو جه الفضاء على الأعرالى . فلها رأى الأعر الى شر نحا يتجاهل عليه. 
قآل : ا أب أمية أن ما وعدتنى ؟ 
قال : الم حال بينى وبين ذلك . م قذى على الأعرالى . 
وفيل : إن دصمين اختمما إلى شر یح فجعل أحدها يصح وختلط 1 


قال شريح : خصمك داؤك وبشتك شفاوك . . فرغ من ا ند 
أى هات بدنة إن کا: س ا" 


قال : فحاء شاهمدن : 
تقال شريح : أما أنا !0 أدعم . نإن قن فلم أمنمك) فأنما على ما أديها . فاتقيا 
الله ريم . 


ويقال : 6 خاصءت إلى شريح فجملت تبى فراها رجل تبکی . 
ل ايه 


فقال شريح : قد جاء إخوة يوسف يبكون . 
وكان شمر یح يسول ا لله إلى واب لأتغى لاك » وال لأظنك 
ظالماً » ولا أقذى لات بالفان . وإ'نا أقضى عا حضرلى من بينتك . وإن تضا لى 


لاحل لات حراماً . لمق أحق من قضالى 
فصل 
وكان شمر يعم مر احا 8 تعدم | أيه رحلان ۴ می ء ¢ وأقر أحدها 3 ادعام 5 


عليه خصمه ) وهو لايع » فتغى عليه شريح . 


فقال : أتقضى على بغير بينة ؟ 
تال : قد شما عذدى ثقة . 

قال : من دو ؟ 

قال : ان آل 

قال له : أبن أنت أصلمحك ابل ؟ 
قال : يدنك وبين الخائط . 

قال : إبى رجل من أهل الشام . 
فال : فرق مكان ستحيق . 

فال رودت مراد 


قال : بالرذاء والمنين . 


س 

قال لر ولدت غلاما . 

قال : اهنك النارس . 

قال : وشرطت لما دارها . 

قال : الشرط أملك . 

قال : اقض بدننا . 

قال : قد فملت . 

فصل 

وروى عن الشعى قال : كان بين عر بن اللخطاب وأ“ بن کعب تدارؤ فى 
شیء » فجملا زيد بن ثابت يينهما » فأتياه فى مزل ٠‏ 

تقال له عر : أتيناك للحم يننا . وفى بیته يؤتى الك . 

وقيل : إن عر بن الحطاب رحمة ايل عليه » عنته منازعة فى شىء » وهو 
يومثذ أمير للؤمنين فاجتمع هو وخصمه إلى أ بن كهب . 

فما دخل عليه قال له : إلى جئتك مخاصا » فطرح إليه وسادة فجاس علا . 

ثم قال صر : هذا أول جورك . أنا أقول لاك : جئتك مخامها » وأنت تطرح 
لى وسادة أجلس علمها . 

م قام عر » فجلس مع انخصم فنازع خصه . فرأى ا عليه المين . 

تال له : عاف ؟ 


مال عمر : نعم . 


| ن — 


فقال ا خسم : اعف أمير المؤمنين عن المين 

ومغى عر فى الهين حتى انتهى 

وقيل إن امرأة أتت إلى عمر رضى اله عنه . فقالت : با أمير المؤمنين إن 
روجىيصوم النبار و يشوم الايل وماأح بأن أشكوه وهو ىطاعة اله ٤‏ 0 يام عر . 

فقال : ليس من شىء أن أمنم أحدا من عبادة ريه . وكان حضراً عنده 
كسب ين سور . وقيل : إنه ٠ن‏ أهل عبان . 

فال : با أمير المؤمئين إن هذه تقول لاك : إنه ليس ها من زوجما نصيب . 

تقال له عمر : قد فہمت قصتها ء فاحكم يينهما . 

فجلس الرجل لاحم ا + ورا ن يديه فال الرأة: 

ا القافى 2 أوقيندة الم مدال فن شواكى مد 


ده وخوف رب باليئين يەم ده 


مفترشا جینه يححدده بره ولیله ما رق_ده 
ولست فىأهر النساء أحمده فاقض القضا با ڪمب لالردده 
فقال كعب لازوج : ما تقول أنت ؟ فقال : 

إلى ارو أوجانى ماقد لزل فى سورة النور فى السبع الطول 
وفى كتاب اله تخويف جال أزهدن فى نرشها ونى الججل 
فا اذا على خير العمل مر طاعة الله ومن بر البعل 


ف النران واءظ ن عقل 


3 
ان اانا .ذلك ارا وير أ ET‏ 
اجما لها ذاك ودع عنك العلل ا ری أمر اللات ى مهل 
إذا فعنهن رثن وصسل الايتقم الول تضييع اللممل 


م التفت إلى عمر وتال : يا أمير المؤمنين إن الله قد أحل من النساء مثنى 
ونلاث ورباع » فله ثلاثة أيام وليالمون يعبد ممهن ربه » وها يوم وليلة ٠‏ 

تنال عر : والله لا أدرى من أى أمريك أب » من فهك أء س حكك ؟ 
اذهب ود وليتك قضاء البصرة . 

وقيل : لا قام طلحة والزبير وعائثة البصرة » دخل كهب إلى بوت وطين 
عليه ) وجعل 5 نه يناول مها طعامه وشر ابه ع اعمال لافتنة . 

فقيل لعائشة رى اله ءا : إن كەب بن سور إن خرج معك ل يتخلف 
من الأزد أحد . ف ركبت إليه ا . ففادته الثانية فلم يجبها . 

وتالت : “كي الست بأمك » ولى عليك دق ؟ إفكافيا. 

تالت : ةا أريد أن أصاح بين الناس نفرج فأخذ الصحف ونشره » ومشى 
بينالصفين يدعوم لما فيه. فجاء سسهم خرب تله . وكان حيرا صالحا و ليس لوعقب. 

أ كثرنا من الأخبار فى هذا القول » لأجل زءادة فائدة المعاتى » من أخبار 


الساف . وا أن وبه التوفيق . 


ل 3 


القول الثالت 
ف صفقة من يكون اک 


وما يابنی له ویو ص به 


والحكم لا يكون إلا من إمام عادل أو وال بق تيع نام ادل أو قاض »ع 
جعله الإمام لاحك بين الناس » أو أقامه جماءة المسفين لحك بين الناس » عند عدم 
الإمام » أو رجل رضى به الخصمان أن عک بينهما » فح بالمق . فبؤلاء جائز 
حكهم » ماض على منحكوا عليه منقليل أو كثير . ولهمجبر الخصوم على كيم ؛ 
إلا الذى ليس بإمام » ولا وال ولا قاض . ورضى به الخدمان » فاا عليه جبرمم 
على حكه » ولا على اللمصمين ذلات . 

والسلطان العادل إذا قدم قاضيّاءدلا » فهو عنزلة الإمام . وجا بز فعله فىذلاك. 

واختلفوا فى تقد اللطان الجائر حاكا . 

فقيل : إذا كان الما 1 ازى يقدمه الداطان عدلا » ودخول هذا الما > فی 
الى على ني غير طاعة الساطان الجائر » ولا ثبوت يده ولا لتقوية حجته . 


وإنما نيته بدخوله فى المي على سبيل ابتغاء الوسيلة » والقيام بالعدل بين الناس 
واللإنصاف ہیں لصوم بالحی ¢ تحار که . 


وجائز له الدخول فى المكم على هذه النية » إذا لم برج للا مر من يقوم به 


غيره . وهو مأجور فى ذلك إن شاء الله . 


ا 


وقول : لا جوز لأحد أن عك بأمر الجبابرة » ليعل أهل الجور أن الجور 
ا a‏ را ل تيس و 
لاوز عند أهل العدل . وقد قال الله تعانى : « ولا تطع مم انمأ أو كفورا». 


رقال النى مي : لانكن أمينا لمان 

وقيل : لا جوز للتضاة » ولا الولاة الأحكم » حتى يوامهم الإمام ذلك . 

والاما لا يكرن إماءأ إلا ری أعلام اسن وعهقدهة و بمو على طاعة 
ا ۰ 


ولا جوز لأحد من أعة العدل أن يستعمل على رعيته فى أمورم » والقضاء 
ينهم غير أهل العدل . 


ولا حب له أن يستعمل أحداً من قومنا فى شىء من أمور الأحكام ول و كان 
عرلا فى دينه » ولا امن على أمانته الى ایتمنه الله علما فى ذلقه » إلا أخل العدالة 
والولاية » من أدل دعوة لأسلبين ؛ لأن السلين هم خلفاء الله فى أرضه . قال اش 
عز وجل : « وعد الله الذين منوا مف ودملوا الصالحات 0 
الأرض کا استخآن الذين من اہم واکان م دينيم الذى ارتذى هم» . 

فاأؤمنون م خلفاؤه فى أرضه يح كتابه »ولو لم يستخافيم أحد من خلتة . 
ولعل هذا حجة من يقول يجواز الحم بأمر الجبايرة . ويز له العقو بة والمبس » 
والنع من القالم ؛ والإنصاى لاخصوم ؛ لأنه فى ذللك ليس بعاضد لاجبار » ولاحا کا 
له نما ل يأذن له به ؛ لأن الجبار هو واحد من الرعية . وأمر الجبار له بالحسكم 


هو ار بالمعروف 1 


1 — 
والحق مقبول ممن جاء به ولو كان ظالا » إذا وافق فى شىء من الأعال 
سبیل الحق ؛ لأن السلطان الجا ر الظام عدو و > إذا كان من أهل 
الإقرار والدعوة ؛ فعدى الله تعالى بظل العباد » وأخذ أمو ال الناس بالذلم والنش 
وارتكب الفواحش من استحلال الفروج الحرمة . وشرب احور الحرمة » وقتل 
النفس الحرمة . وقال بالكذب الحرم > وقام ا يازمه » من إقامة الصلاة فى 
وقنهاء بهام شروطها » وما تحب فما » وأدى الزكاة على مافرضه اله عليه ؛ وير 
أرحامه » وأنى بالحج والصيام على موجبه . فنقول : إنه يسقط عنه الفرض اذى 
أداه على ما أوجبه الله عايه » وهو فى حال رکو به للمظالم عاص لله تعالى . 


فكذلك أمره دا الحا ک ء أن حكم بالحق دو أمر ععروف . ولا نول : 
إنه من الباطل » وهو من اواجب عليه الأمر بالعروف والنهى عن المنكر ؛ لأنه 


من ۳7 المعروف 1 
فصل 
والدخول فى الحكم على وجبين : أحدها يكون الداخل فيه مخيراً » إن 

شاء دخل » و إن شاء لم يدخل . فالتخيير جائز له » إذا كان فى موضم بی فيه 
الحكم غيره تمن هو أعلى منه علا » وكان عارفا محكم القضية . 

والذى لامخيير له هو إذا كان عانًا بكم الاضية التى يبتلى بالدخول فما . 
ويعرف موضع الدعى من المدعى عليه . وإن على المدعى البينة وعلى الدعى عليه 


افر 


سس »۳ — 


فإذا عرف ذلاث وما يتولد من أحكامه جاز له الدخول فيه ولو م ببتل فى 
ره كا » إلا مہذه القضية » كان له ولیه إنفاذها حيث يكون مخيراً . وعليه 
إنناذها حيث يازمه إنناذها . وكان بتركبا مضيمًا لفريضة أوجا ابه عليه . 

وأما إذا م يعم حتلم الفضية » هلا جوز له أن يقدم على مالا يع » ولا عليه 
السؤال عن حكم تلاك التضية . وعلى الحصمين أن يطلبا لأنفسهءا من يقضى بيام.ا 
ذيره . 

فان قذى بغير عل » فوافق الحق » كان آنا ظالاً هالك » إلا أن يتوب 
ويرجم » ويفرم 1٠‏ تاف من مال أو نفس محكه . 

وإذا عدم الحا 1 » وكان جماعة من المسامين کم إنفاذ الأحكام > والتيام 
بالعدل ؛ من غير نقية ولا جز » ولا عدم لثىء مما يقدرون به على القهام بالمكم : 
إنه يازمهم القيام با لمكم کا تازمهم الصلاة . 

فان لم يكن حا ولا جماعة » وكان رجل واحد من السابين يقدر على إنفاذ 
فإن أمكنه مشاورة الم مين فى ذلك » أحبينا له مشاورة المسامين فى ذللك . 

وإن رأى شيئا من الأحكام حاف ضياعه وتمطيله » وم يمكنه المشاورة » 
تعالى » إذا كان متسبًا فى ذلاك . إن شاء اله . 


حت لامها بين 


فصل 
القاضى من قبل الإمام هو صفة من الإمام إن شاء ددمه » وإن شاء عزله ؛ 
إذا كان عزله من طاءة الله . 
وأما الجاعة إذا أقاموا قاضمًا » فلا هم عليه حجة فى عزله » ٠١‏ استقام على 
الحق » وقام بالعدل . ولم يضيع شيثاً من الأحكام » ولم بت مف عنها . 
فصل 
وأما القاضى إذا أراد أن يستعنى من أقامه من إمام أو جماعة » فلا له ولاهم 
ذلات إذا التزم الأمر تملا » وليس له علمهم شريطة عند الدخول فى ذلك » إلا أن 
يتقق هو والسلهرن على أحد ذيره » ممن هو أنضل لاقضاء منه . 
وأماعلى غير هذا الوجه » ناد سعه أن ضوع أمر انه » ما دام قادرا عليه ' 
وعليه السك عا ألزمه نفسه » ويستهين اله . إن لله بعينة و ينصره . 
ردذلات الإمام والوالى وال وکیل لايتانى » والوقوف إذا دخل أحد مرن 
هؤلاء فى شىء من الطاعة » فلا رز له نركها » إلا أن جد من هو أعلى منه › 
ويرجو به السكفابة عنه » فيزم الأ » ويقوم به من ميم أعمال البر كارا 
1 الله أعل 1 
فصل 
وقهل فى بعض الاثار : إنه لايجوز القضاء إلالمن جمم العلل والل والتقوى 
والورع والقهم . 


# م 

وأن يكون حانظا الكتاب الله عز وجل ٠»‏ عالما بناسخه ومنسوخه » وحظره 
وإباحته » وه ومتشاببه » وخاده وعأمه » وفرضه ونديه ؛» وعالما مع هذا 
بسنة رسول اله مل » وناسخها ومنسوخها » رعا باختلاف أهل دهره » وعالما 
بلئة المرب » وبتأويل القياس » ومصادره وموارده ومحتمله وغير .له . 

ويكون حیح العقل » مميزا !ا .برد عليه . ويكون مع هذا عدلا فى دينه . 
وال أعل . 

فصل 
ولا جوز للعبد أن يكون ا ؛ ولا الرأة » ولا الأعمى . 
وفى الأعى اختلاف إذا ولى فصل الحكم غيره » ولا الأ الذى لایسع 
2م الخصوم » ولا الأخرس »ولا الأبكم ؛ ولا منتقص العقل » ولا الأقلف . 

واختلفوا فى النقيط . فقيل : جوز حكمه. وقيل : لا جوز . 

والنهم لايجوز أن يكون حا كا . 

وقول : كل حا م حكم حكما بالحق » لم يكن لا ک غيره أن ينقضه » إلا أن 
يرك جوراً يبنا . ويمع الملاء أنه خطأ . والله ألم . وبه التوفيق . 


* # ¥ 


سم لس 


فى ذ كر شىء من اداب القاضى وذ کر ما ينيغى له 

وإذا أراد الإ«ام أو القاضى أو الوالى أن مخرج إلى مجلس الحكم الذىبحكم 
فيه بين الناس › ان حرج حی يقعحى حا حته ¢ وا وبتغذی م رج | 
يجاسه » وعليه السكينة والوقار . 

وإ نكان به غضب » فلا يخرج لاحكم بين الناس . 

وإن حدث به غضب بعد خروجه إلى مجاسه » فليرجع إلى مبزله ؛ لما روى 
عن النی كلا أنه قال : لابحكم الا ين انين وهو غضبان . وعنه مكلا 
أنه قال : لايقذى القاضى إلا وهو شبمان . 

نإذا وصل إلى الس » فليسلٍ على من حضر من الجلس . ثم يب أل الُوالمانية 

ويكون ف خناسة مستقبل القبلة » لاحدث ا عن الیم أندقال: 
لكل سىء شرف 1 وان ارف الجالس ف اس ةهجل ره الل 5 
ألسنتهم » ويذ كرون < م : 
۱7( أخرجه الماعة عن ألى بكرة 1 
(۲) أأخرحه الت غ ان سك وزاد : وريان . 


) ٩ +  نيبلاطاا منهج‎ - ۳ ( 


تک عن بسب 


ومجلس الخدمان بين يديه ؛ ويساوى ينما فى الجلس » ولا رفع أحرها عل ظ 


ا 


وإن هيا رجلان يجالسانه من أهل الع والورع بحضران الححكم . فإن زل 
أرشداه » وإن غفل عن الحق اغراد . ويتومان الحصوم فهو اسل له دنيا وأخرى 
ويعدل بين الخصوم ٠‏ 

ويستحب له أن ينظر بين القادمين أولا من الخصوم . 

وإن أمكنه النظر والحسكم بين انلصوم » فلينظر بينهما » ولا يوخر ذلك . 

وستحب له أن يقمد الناس إلى أن ينتصف النهار . 
ملال ولا ضحر . ولا تفيير حال . وتسكون النساء عند الا م كرس فى ارجا 
إلى الا ك » ليسكون الصوت بدعائهن إليه أقرب . 

ولستحب للقاضى أن شاور فى أصره الع)ء بلسان العرب ¢ وبكتاب الله وسنة 
واتار السلف من السادين » واختلاف أقاويلهم .' 

ويكون عاقلا . فى سخة : عالماً يعرف القياس . 

ولا حرف الكلام ووجوهه . ولا مكن هذا فى رجل حت يكون عار 
بلسان العرب » وحتى يكون مأمونا فى دينه . ولا يقصد إلا قصد الق عنده . 


ولا يقبل من كان عنده شیا أشار به ليه على كل حال » حتى مخبره أنه أشار 


سس ن۳ — 


به » من حق ازم » أو كتاب أو سنة » أو إجماع أو قياس على أصل مجتمع عليه 
وينظر دل محتمل وجا غير الذى قال . 
فإن لم يكن حتمل غير الذى قال » أو كانت سنة ولم ختاف فى روايتها قبله . 
وإذا ورد عليه مشكل من الأمر أحضضر له أصلا منالسكتاب والسنة وإجماع 
الأمة . وسأطهم عن ذلك . ولا حكم حتى تتبين له حجة يجب عليه أن تحكم بها 
وجب على الما م أن يسوى بين الحصمين » فى المسكم » والنظر » واللدخل 
عايه ؛ والاسماع منهما » وحسن الإقبال عليم.! » حتى تنفذ كل واحد حجته . 


والذى يلبغى للحكام أ يشهدوا العدول على أحكامهم اج تی حكموا ما لاناس 
من الأرائض والأعان والأموال وو ذلاك فى أيام جواز ذلك مهم ٠‏ و يو خد 


بذاك بعد زوالهم . 


وكان أبو مروانقبل ارتفاعه من حار يكت ب للناس مأ ورد عليه من امو رثم» 
ويشهد على ذلك ٠‏ وماکان يشهد به أحكام ل تتم » نشهد بذللك لأهله » على قدر 
مأ ورد عليه . 


وما يفعله الما ك أيضا إذا أنفذ من عند الما ك » حكم إلى بعض القرى » 
كتب نظير ما يكتب به فى كتاب عنده ؛ لأن فى ذلاك استحاطة إذا احتاج 
من بعن ذلك » أن يعرف كيف صح ذلك عنده ملق لامر gt‏ 
عنده على وجبه . ويستودع الما الرعجل 5-7 التعديل ثم يقبلها عنه وإن 
م عنظا . 


— ۳۹ كك 


وينبنى لاحاكم إذا تفازع إليه خصمان» فاستحاف أحدهها للا خر أن يثبته فى 


دمتره ؛ لثلا يرجم يستحلفه مرة أخرى » ويشهد له » ويكتب له بذلك . 


وكان ممد بن حبوب ری أن يكتب له : 

د ا ار جن الرحم . 

هذا كتاب كتبه لان اين فلان ؛ والى الإمام فلان ان فلان ٠‏ وعلى مصر 
كذاءنى يوم كذا من شبر كذا من سنة كذا . وأشبد عليه شبود المسهين » 
فى صدره » أو أسفله أنه حضمرلى فلان ابن فلان » وفلان ابن فلان » فادعى فلان 
على فلان كذا » فدعوته بالببنة » زل إلى ينه » وأبطل بينته » واستحلفته له 
برأيه ومطلبه » عين الم.4هين على ما ادعى من هذا الح » فحلف له . وبرى” فلان 
هذا من دعوى لان هذا وأيراه . وحكمت له بالبراءة منه » وقطعت عنه ححة 
فلان ابن فلان فى هذا الح . وشبد له عليه . 

و كذلك كل مانجرى على يديه من الأحكام . وكذلك ماصح معه من المقوق 
وفرائض النساء والأيتام والأغياب وجميع ماحكم به . 

ولیس على الما م مين لمن حكم عليه » ولا على الشهود . 

وإذا رای الحا ک من رجل أنه يتعنت رجلا بالأعان » شيثاً بعد شىء » احتج 
عليه الاك أنى لا أستحلفه لاك إلا عيتاً واحدة . فاجمع م طالب ككلها حتى أستحلفه 
لك علا يمينأ واحدة . وقد فعل ذلا مد بن محبوب وحكم به . 


ولا بی احا م أن مازح أحدا فى مجاس الحكم » ولا يسار جليساً 
واتلصماء قدامه . 


— ۳۷ — 
ولا طبغى احا ؟ > من إمام وال أو قاض : ات يديم أو يشترى ما کان 
حا كا . ولكن يولى ذلات غيره من یثق به » لقول النی مكليةٍ : ماءدل وال 

انحر فى رعيته » ولا استقرض من أحد الخصوم » ولا من أهل عماه > ولا ستعير / 
دابة ولا غيرها » إلا من صديق كانيستعير منه » أو يقترض من قبل أنيستقذى 
ولیس مخاعم إليه فى شىء . 

ويكره لاحا ک أن محكم وهو متغير القلب > زع مفرط > أو ذرح مقرط ؛ 
أو مرض متلق » أو تعاس غالب . 
ويكره له أن يفت فى الأحكام إذا سئل عنها . وكان شريح يقول : إا أقذى 
ولا اذى . 1 

ونا للها E‏ أمور الدين غير الأحكام » فلا بأس عليه إذا أذتى بعل . 

ويكره احا م أن يضيف أحد الخصمين دون الأخر ؛ لاروى عن على ان 
أبى طالب أنه قال : نبانا رسول الله كلا » أن نضيف الخصم إلا ومعه خصمه . 

وينبعى احا م أن يكون متثبتًا حالما متثقلا » رحها » متعطفا » سلما » 
يسوى بين القوى والتعيف » والوضيع والشريف » والرهيع واللخفيض ¢ والكييب 
والبغيض . 

وليسكن مقصده لله تعالى فى حكمه » من غير أن يعبأ بكلام أحد من الناس. 


ولا حتفل بالعواقب » ولممض لأمر الله » ويتوكل على الله الى القهوم الذى 


لاعرت » ويصلح مأبينه وبين الناس . وال بعباده لطيف خبير . 


امه ممصم س 


0 كت 


م 


ويروى عن أبى الدرداء عن النى اة أنه قال : من أععلى حظه من الرفق 
نقد أعطى حظه من امير . ومن حرم حظه من الرفق » فد حرم حظه من الخير . 

وينبنى لاك أن بأخذ بكل خصلة حميدة » وبترك كل خصلة ذميمة ٠‏ 

وقيل : بحوز احا أن بعود الرضى » ويشيع ال جنا بز » ويألى مقدم الغائب؛ 
لأن النى مء كان يفعل ذلات كله . 

فصل 

وقول : يستحب لاحا م أن مجلس للفضا ء فى مكان فسيح بارز ؛ يصل إليه 
کل أحد . ويكون فى وسط البلد الذى يقذى فيه : ولا تدب معن غير عر 
لا روى عن النى ما أنه قال : من ولى شتا من أمور الناس » فاحتجب 


دون حاجهم وفائهم ») حب ال دون حاحته وفقره وم الماة0©02 ا 


ويستحب له أن يكون جلده » حيث لايتأذى فيه بحر أو رد » أو دخان » 
أو رح منقنة . 

ويكره الجلوس فى المسجد لامضاء ؛ لا روى معاذ عن النى مر أنه قال : 
جنبوا مساج دک صبيانكم وم جانينكم > وروم أصواتكم » وخصوماتكم 
وحدودم ؛ وسل سیرفکم» وشمراءم وبيعكم . 

إن اتفق جاوسه فى المسجد لير المسكم » واتفقت حكومة الائنين » فلا بأس 
بالمكم بينهما فى المسجد . 


. أخرجه ابو داود والترمذى عن الى مرم . وهو عند أحمد والحا م والطيرانى‎ )١( 


وأ كثر قول المسلمين نمجحواز القضاء فىاللسجد » ونى كل مكان يعكن هي هالقضاء 
من المصر الذى استتذى عليه » كان فى بیته » أو فى طريق أو غيره . 

و إن دعت المحاحة لاحا 1 أن يتخذ ا ۾ مد احا أمينا حاذفًا 6 سيدا 
من المع . ودوصيه بتقدح من سبق إليه من اتخصوم ٠‏ ويتخذ مكانا مجاسن فيه 
إا ا 

وإن احتاج إلى كاتب ا ذكاتيا » عارفا عا يكاتب به القضة والحكام . 
وما يكتبه من الحاضر والصكوك . ولا يكون الكاتب إلا عد لا ور اه 

وباغنا أن سعيد بن الیش ركان كاتا لموسى بن على » رحمهما الله ٠‏ 

وكان ريد بن ثابت وعلى ن أبى طالب وعمان بن عفار ومعاو نه 
ابن ای سفيان وغيرم » كتابًا ارسول اله مكلا . 

وينبتى له أن يكون معه ترجمان عالم بالاغات إذا ورد إليه حكم بين اثنين 
من غير أهل لفات العرب » ليهر له عن خصوماتهم ودعاومهم . 

وقد روى أن a‏ ع ت کان ران :رصؤل الله ل : 

ويلبعى احا م أن ينظر إلى م انخصم ؛ حين ينطق بالدعو ى أو الإقرار. 

وقيل : لامجوز الحسكم فى الامل . 

وللحا ك أن يؤدب بالضرب والمبس من امتنع من الحق وهو قادر عليه ؛ 


)١١‏ قال البخارى : باب ترجة المكام . وهل جوز رجان واحد ؟ تال خارحة بن زيد 
اين ثابت عن أسه : إن النى صلى انه عليه وسل أمره أن يتءلم كتاب اليبود 5 قال . كعبت 
لانى صلى ايله عليه وسل وأقراته لعن 6 إذا كتوا امه 5 وعنده على وعد الر من بن عوف 2 


وعمّان بن عفان . اه . 


لاو س 


لا روی "عن النى می أنه قال : من رأى من منكراً لقره مله > فان 
م يقدر عليه فبلسانه . إن يةدر عليه فبقلبه . وذلاك أضمف الإنكار 
الإمام أبسط من بد غيره . 
فصل 

وو el‏ أن بحم جا علمه فی امین الذى يكون فيه اکا 

وأما عله قبل أن يكون حا كا » ذلا ايحو زأن محم به Es‏ 
ما عله ودو حا ك ؛ إنما هو حق ينبت عنده . وصح فی جلسه لاحك . وأيضاً له أن 
بحكم فى لمر حيث شاء وکل ما صح معه فى مصره » فكأ نما صح معه فى لس 
المكم . وكل المصر مجالس له لاحكم . فلذلاك جاز له أنتحكم عاعلمه . والله أعل. 

وقيل : عل القاضى أ صح وأقوى هن البينة ؛ لأن الببنة إا وجب علا . 
ظاهراً . ويجوز أن يتقاب فى باب من الأأبواب ؛ لعلمنا بذنط الشهود » وقلة ورعبم 
فى باطنهم . وما عله لحم لاينقاب فى الثنى . وقد تمد الله الماک أن يحكم با 
بعلم . ٠‏ قال الله تعالى : « إلا من شېد بالق وهم يعلدون » . 

وقد حكم النى ل فل ؟ زان مهل ن ا فى :وقاضن رغد ان ن رة 

وعن أبن عباس قال : اختصم إلى النبئ مرو رجلان » فوقعت اليين على 
أحدها » فحلف: واللّه الذى لا إله إلا هو ماله عنده شىء . قزل جير بل عليه السلام 
على النى مكاي . نقال له : إنه كاذب » إن له عنده حقه . وأمره أن يعطيه حقه . 
1 6 أخرجه أحمد ومسل والأربعة عن أنى سعيد : 
(؟) اخرحه الربيع عن عائشة . وهو في البخارى وسل وغيرما . قال ابن عبد البر : 


حاء ع ن بصعة وعشرين فسا من اأصحابة . قل شيخنا السالمى رض الله عره ع والظاهر آنه 
تضی باع ان سعد انا اراش زمعة لأنه ل ينكر ذلك .م 


فصل 

ولا ينبنى احا ک أن يتعب نفسه بطول الوس ؛ لأن ذلك يل ويسأم . 
وكان رسو ل اله ص 2 يقول: إا 3 والإاثر اد . قالوا : بارسول الله ٠‏ وما الإفراد؟ 
قال : أن علو أحد كم عاماد » فتأى الأرملة واليقي والسكين فيتول : أثعد 
حتى أنظر فى حاجتك . ويأتى الغنى والشريف » فيقماه إلى جنبه . فيقول : ٠‏ 
ما حاجتك ؟ اقضوا حاجته » وتحلوا بها . 


قعل 
قيل : ولا ينبغى لاحا كم أن يمع شكية أحد إلا وءعه خصمه » لثلا سبق 
ف ده شىء ياق ديه الفل والنهمة على صا<به 6 وهو طرف من اكوا 


أل . وبه التوفيق . 


القول االخامس 
هما جاء من الأخبار فى التخليظ والتشديد فى التضماء 
ولعذبر القضاة والجكام من الر كون إلى الدنيا » والترغيب فيه 

تيل : إن النى مل وتف على خلق من أعحابه فتال : إنى لاأدرى لعلسكم 
ستلون أ هذه الأمة من يعدى ٠‏ من ولى منكم من أمر المسلين شيئ ¢ فأسترحم 
لبدو يدو رن تود قاد ا 
القيامة . 

وقال ا : مامن وال بى على عشرة إلا أوتى به منلولا بوم القيامة » حتق 
ودف على جسر من جسور جم : فإن كان عادلا ا ( وإ ادف به الاسر 
فى جب أسود مظل وی به سبعين خريفا معذيا 5 

وعن عائة قالت : سمعت رسول الله مكل يقول : يؤنى بالقاضى بوم القيامة 
فيلق من شدة الحداب » مايتمنى أن لا يكون قد قذى بین اثنين فى رة 
واحرة. 

والقاضى فى الاغة هو الحا كم ؛ قال الله تالى : « إن اكم إلا لله يقص 
الح وهو خير الفاصلين 6 . 

وقال رسول الله وكات : بوشك رجل يتمنى أنه خر من السماء أو من الثريا » 
وليل من أمور الناس شيئًا . 


)0( اخرجه اد عن عادة بن الصامت بالحتلاف فى بعش الألداظ . 
(۲) اخرجه أحد . 


ل 
وعنه مكلا أنه قال : لأبى ذر التفارى » لما سأله الإمارة : يا أبا ذر إلى أراك 
ضعيذا . وإنى أحبللكت ما أحب لنفسى لا تولين مالاليقم » ولاتأمرن على اثنين . 
وعنه مكلاب أنه قال : : من دقد عليه الصا ,کا نما ذبح دعر سکن .وقال : 
لا يكون الها كم حا کا حتی يكون إنصافه مرن ذثبه إذا أ كل جاعدة غيره 
كإنصافه من ذثبغيره إذا أ كل جاعدته . فإن لميفعل » فعليه لمنة الله ولللائكة 
والناس أجمعين . 
وقال أبو مروان : سمعت رسول اللّهكتةٍ يقول: من ولاه الله من أمر الناس 
شيا » فاحتجب عن حاجتهم » حجب الله عنه حاجته . 
وعنه مكلا" “أنه قال : من طاب القصاء واستءان عليه با لشفعاء ( وکل عل 
نفسه . ومن أ كره عايه أنزل الله عليه ملكا سدده . 
عنه مكلا أنه قال0؟: لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكات 
إا ٠‏ و إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت علها . 


وقال عر بن امطاب رجه اله : ما أحب أن أ کون كالسراج يذىء لاغاس 


ومحرف نفسه . وذلك لن يور فى حكه . 


وأما من يعدل فى حكمه فب و كالشمس والقمر يضْيئان للناس » ولا ينقص من 
600 رواه جحد و بو داود والترمذى وان ماحةه عن إلى هررره ٠.‏ وهو ق الر جع 
بلفظ آخر . 


(؟) اخرجه اة إلا الذسالى عن اس . 
(9) أخرجه الشيخان عن انس . 


Ma - “°‏ 3 “ 4 5 ۰ 
فارفعة مره و تختصه أحرى ٠‏ وقلما يكابد الى رحدل ويوشك أن يغرى » إلا من 


عصضية ان » وتفضل عليه الرحمنة . 


وللقضاة غدا مو قف بين يدى الله تعالى » لايفكبم منه إلا المدل . 

وعن النى مَك اتفال : ن ول أمة قات ]و رت للم مدل نمهم إلا 
أ كبه الله على وجبه فالنار . ألا نلينازع هذا الحا كمه نفسه . ولايتقوى بسلطان 
اله فى مالم يأذن اله له به . ولا بغضب بے بأ كثر ما أمره الله به . وليكن سبلا 
حليا متمطفا رحا » بسرى فى الحكم بين القوى والصعيف » والوضيع والشريف 
والرهيع والخفيض » والمبيب والبغيض وإذا قدر فليذ كر قدرة الله عليه . 

وذكر عن النى لتر 02 أنه قال: التضاة ثلائة : قاضيان فى النار » أعوذ ماله 
منهما . وقاض فى الجنة . فن قذى بير حق وهو يمل » ذذلت فى النار . أعوذ بال 
منها . وقاض قشى وهو لايعل » فأهلك حةوق الناس » ذذلت فى النار . أعوذ بالله 
منها . وقاض قضى بالتى وهو يمه » فذلاث فى الجنة . الاجم اجعلنى من سکانہا 
وأهل العمل لها . 


فصل 
قال ابن عباس ؛ قال مومى : رب أى عبادك أحب إليك ؟ 
قال :أ كثرم لی ذ كرا . 


قال : بارت فاع عبادك انى ؟ 
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. رواه ابن ماجه وأبو داود عن أبى هريرة‎ )١( 


— نع س 


قال : الراضى عا أدطيته . 

قال : يارب دای عبادك أحكم ؟ 

قال : الذى کم على سه ”ا بحكم على الناس . 

وروى عن بعض الصدابة أنه مر على قاض يقةى فتال له : تمل الناسخ 
والمنسونم ؟ 

فال : لا . 

قل : هکت وأهلكت . 

وقال هاشم بن غيلان : لاينبغى لار جل أن بتعد للقضاء حتىيكون عاما بتأويل 
القران وتفسيره » وناسخه ومنسوخه » ومحكه ومتشاءبه . وحتی يكون ءالما بالسنة 
وآثار الأعة أهل المدل من الممين . 

وقيل : جعل أبو الدرداء قاضياً . فكةب إليه رجل من المسلمين : 

اما بعد فتد بلننى أنك جعات" طبيبا . فإن كنت تبرىء الناس » فنعم 
ما أنت . وإن كنت «تطببا فاحذر أن يموت على يديك أحد من الناس . 

قل : وكان أبو الدرداء إذا قذى بقضاء فشك فيه . قال : متطبب والله 
متطبي . ردوا على الحصوم . وقيل : إن عليا قال : و الله مكلا 
إلى المن لأفغى بين الغامن . فتلت له : إنى لاعل لى با تمضاء . قال : فذعرب بيده 
صدرى ثم قال : الاہم اهد قلبه » وثبت لسانه . قال : فا شككت بعدها فى القضاء 

حت جلست مجلسى هذا . الله أعل . 


. أخرجه مالك عن يى بن سعيد . والرجل الذى كتب سامان الفارسى‎ .)١( 
. أخرجه ابن ماجه عن على‎ (۲) 


فصل 

ا لجن البصرى قال : كان قال: لأجر حا دو ا أفضل من أجر رج ل يصلى 
فى بيته سبعين سنة » أو ستون سنة . 

وفيل : رأى شر بح رحلا يعيب القضاء فقال له : أتعيب شتا أونيه داود 
النى عليه السلام . 

وفى بعض الرواية عن النى كك أنه قال : إن الا إذا امد اقات 
الح » فله عشرة أجور . وإن أخطأ فى شىء جوز فيه الرأى » فلا يضمن . 

قلق وه لقال اللررواقه قاقة ن نعنا ف ا 
لشي ف: 

وعن الفى ماي أنه أمر عرو بن العاص أن يقضى بين قوم . فقال عرو : 
أا رول امات حاضر ؟ نقال : اقض بينهم . فإن أحسنت فلك عشر 
حسنات . وإن أخطأت فلك حسنة واحدة ٠‏ ولعل مناه أن رد الحق » ويقصده 
ودو يمه » فيزل لسانه پغیره » فيكون سالا نالم نا ببنه وبين اله . والذمان 
فى بیت الال . وان أعلم . 

وقيل : إن أسحاب الجنة ثلائة : ذو سلطان عادل » ومؤمن ضعيف متعقف » 
وغى متصدق ؛ ورحيم القاب لكل قريب ومسل . 

وقال النى م : الفسطون يكونون على منابر من نور . والقسطون م 
أهل العدل الذين يعدلون فى حكمهم وأعامهم . 


(۱) أخرجه ابن ماجه عن جمرو بن العاص. وذ كر: فله أجران . ودو فى الشيخينأيضا . 


وقال مض المسلين : أقذى يق وعدل أحب إلى من أن أغزو فى سبيل 


وقيل : كتب عر بن الطاب رحمهالله إلى أَبى موسى الأشعرى : إن القضاء 
فى مواطن الحق» مما يوجب الله به الأجر ' و به الذخر ٠‏ شن خلصت نيته 
فى التق ولو على نفسه » كتاه الله ما بينه وبين الناس . والنّه لاية.لل من العباد إلا 
ما كان خالصاً له . والله المطلع على العباد وأعالمم ونياتهم . وهذا الذى ذ كرناه به 
كفابة لمن أراد اله به المداءة . 

والذى نقوله ونحبه أن ناجنا فى الله أنه إذا أراد الدخول فى الأحكام أن 
ينظر أهل زمانه » ومن كان فى عصره من إخوانه : 

إن كان ری أنغيره أقوى منه علها » وأحل فما وأضبط حزما فالاو ر 
منه » أن يعتذر و يستعنى من أراد منه الدخول فى الأحكام › نظراً منه به و لعباده» 
فیا يراه أقرب اغ 

وإن كان ری أنه ف زمأنه وعصره › المقدم 2 إخوانه من أل مصره › 
ويفوقهم علما وفهماً » وضبطاً فى الأمور » أن لايعتذر من الدخول » ويتراء 
الأحكام ضائعة » وأمور الإسلام غير جامعة » وسبل الحو دارسة » وشوارع الدين 
طامسة » رغبة فى الراحة العاجلة » عوضا من اأياةَ الباقية الأجلة . 

وليكن دخوله ف الأحكام احتساياً ل »> وابتئاء مرضاته » لا رغبة فى الدنهاء 
ولا طلبا لارياسة » ولا لاستخدام الناس » ورف وجوهمم إليه » واستجلاب 


نفعهم له . 


وبكون اعتقاده أنه متى ما وجد من هو أعلى منه منزلة فى الل »أن يعتذر 
إليه » ويستعفيه ؛ ويطلب منه العذرة » بسلامة صدر » وطيب نفس . 

فإن دخل علىهذه الصفة ؛ ولم يقض إلاحق وعل ؛ فترجو له من الله السلامة » 
ولا يضيع عند الله إحسان محسن » نصح لله » وات الله » وتورع عن حارم الله » 
واجتنب مابسخط الله . إن الله لايضيع أجر من أحسن علا . والسلام على من 
اتبع الهدى . والله أعل ٠‏ وبه التونيق . 


¥ ¥ ¥ 


القول السادس 
فى الابتداء ومعرفة المدعى من المدعى عليه 

تإذا أراد الماک أن يقذى بين اللصوم » وجاس مستقبل القبلة . وقال : 
دم الله الارن ازحي توكات على الله » واستعنت باللّه . ولا حول ولا قوة إلا 
الله الى المظيي . وصلى اه على رسوله مد النى وآ له وسل . اللبم اهد قلى وثبت 
لسانى . ثم تنظر بين اللخصوم واعرف المدعى من المدعى عليه . 

وقد اختلف المسلمون فى الاستدلال على معرفة الدعى من‌المدعى عليه . وميزوا 
ذلك بأصول يذهبون إلمها » وأحكام يبنون علها . فقال بعضمم : اللدعى هو الذى 
إذا ترك الخصومة ترك . والمدعى عليه إذا ترك الحصومة لم يترك » إلا أن يقر 
بالشبىء الدعى عليه فيه » أو يسلمه للمدعى . 

وقيل : المدعى : الطالب . والمدعى عليه : المطلوب . 

وقيل : للدعى : من ادعى الأصل . والماعى عليه : من ادعى أمرا حادثا . 
وهذا ليس بعام . 

وقيل : للدعى من حسن أن يطالب بالبينة » ولا محسن أن يطالب المدعى 
عليه بالبينة على الإنكار . 

وقيل : اللدعى:: من يدعى ما هو خلاف الظاهر . والدعى عليه : من الظاهر 


موة . 


وتيا + أن الدعاوى على ثلاثة أضرب : أحدها لايجوز أن تسمع صلا . 

ومثل ذلك أن يدعى رجل على رجل »أنه وعده أن هبه أو يتصدق عليه . 
أو يدعى شیا لاحل » أو يدعى رجلا غريباً مشهور النسب » أنه ماوكه » أو 
رجلا أ كبر منه سنا أنه ولده . وأمثال هذا الذى لايمكن أن يكون » فلا تسمع 
فيه الدعوى » ولا يطالب فيه المدعى بالبينات . 

ودعوى مسموعة . ويطالب فما امدعى بالبينة . 

وذلاك مثل رجل يدعى علىرجل 3 فى هال أو متاع ؛ أو أصل من الأملاك 
أو الميوان فى بده . ويمكن أن نسكون له » فيطالب الدعى فى ذللك بالبينة . ذإن 
أعمزها وطلب مين المه كر » كان له عليه المين . 

ودءوى مسموعة . ولا يطالب نما الدعى بالبينة . 

وذلك مثل رجل فى بده رجل أو امرأة لانمل أمرها إلا أنهما فى خدمته » 
ويصمرههما نما يشاء » وريد منصنائعه » م بدعيان مره فبما حران . ولا يكلفان 
البينة على دعاو ما . وكذلت الرجل يطلق المرأة طلقا » علاك فيه الرجمة نيردها 
بعد شر » أو خسة وأربعين نوما فتدعى اتقضاءالعدة » فإنها تبين منه » ولاتكاف 
على ذلات البدنة . 

وكذلت الرجل امس يكون له أولاد مسلون ومشمركون » فيموت فيأتى 
أولاده من أدل الشرك » قبل أن يقس مال أبهم » ويدعون أنمهم أسلموا قبل 
موت أبهم » فإنهم رون مم بنيه السلين » ولا يكلفون البينة أنهم أسلوا قبل 


موت أ بهم وأشباه ذلات . والله أعل . وبه التوفيق . 


ل إن سه 


التول السالع 
2001 
والببنات والأعان فى ذلك 
وقالوا : إذاا وص ل إلى الام اللصوم ف المنازعات التى نجرى بهم 
والدعاوى فى الأموال والعروض والمحيوان والأبشار ا أمكن له ووصوله إلى 
ا » فعلى الخصوم توصيلهوتبليغه وتوفيفه بین بدىالا م > لينظر فيه » ومحكم 


وأما ما لا يمكن له » ولاالوصول به إلى الاک » بعث الما كم إإليهعدولا 
ينظرون ويتفو زعليه » ويعامون الحا كم ذلك . وإن متهم ليقفوا عليه › ومحكموا 
به فليم ذلك : 

وإذا حضر اللأممان » فادعى كل واحد مهما على صاحبه دعوى » وطلب 
الإنصاف إلى الحا كم » فإنه يسمع من المدعى الأول » حتى ينقطع المكم بيده 
ودين خصمه ثم يسمع من الثالى . 

وقيل : له الخيار فى ذلك أيهما شاء استمع منه » وبدأ بإنصافه . 

وإن ادعى رجل على آخر دعوى ٠‏ ثم ادعى الآخر على المدعی دعوى من 
وجه آخر » بدأ بإنصاف الدعى أولا . 

فإن أقر له خصمه بدعواه » أو أقام عليه الببنة عند ا بدعو اه » أمره 
الا كم بقسلي الذى صح له عليه بالإقرار أو البينة . 


— 0 


فإن قال أنصفنى من خصمى حتى أسل إليه حته » فلا حجة له بهذا . وعليه 


أن يأخذه بالق الذى صح عليه تلص » إلا أن يكون له عذر بإفلاس أو غيره . 


فإذا أوصل هذا للدعى إلى ماصح له من خصمه وفرع منه » أخذ فى إنصاف 


خصمه فما يدعيه عليه أيضا » وصنع له مثل ما وصفت . 
فصل 
وقالوا : إذا ارتفم إلى الما كم رجلان » يدعى أحدها دارا أو أرضا فى بد 
الآخر » وأقام البينة أن أباه اشتراها منه بمائة درم ونقده امن » وقد مات أبوه 


فجحده الدعى عليه البيع ؟ فإنه ينبنى لاحا كم أن يكلفه البينة على أنه لايعل لأأبيه 


وارثا غيره . فإذا أقام البينة على ذلك قضى له الحا كم باندار ودفعها إليه . 


وكذاثك إذا ادعىداراً أفأوقا فيد رجل » يزعم أن أباه قد مات وبر كها 
راا ٠‏ والذى فى يده الدار أو الأرضمةة ا لت » غير أنه للا يعرف له وارثاًء 
أقام للدعى بينة عدولا أن فلاتا صاحب تلك الدار أبو هذا » وأن هذا ابنه 
لابعلدون له وارثا غيره ٠‏ نإنه ينبنى لاحم أن يميز شباتهم على نسيه ذلك ؛ 
ويدهم إليه الدار. 


وإن كانت البينة م يدركوا أباه أن عامة الناس لانجدون مزه بد لسشېل 


بعضبي لبعض . وهذا من طريق الشرة والاطمئنان . 


وكذلك إن ادعىرجل ميراثا يد آخر » فأقام البينة على أنه فلان ابن ذلان 


E 
وأن اليت فلان اسن فلان » يلتقيان إلى أب واحد » وأنه وارثه لاي مون له وارثا‎ 
. غيره . فإنه ينبتى لاحا كم أن يقضى له بالميراث‎ 
وإنجاء أحد بعد ذلاك إلى الا كم ؛ فأقام عهله البينة أن ذلاك الميت | بنه أو‎ 
» أبوه ولا وارث له غيره . فإنه ينبنى للحا كم أن مجعله أولى بالميراث من الأول‎ 


ويأمر بدفعه إليه . 


وأما إذا جاء رجل آخر ؛ فأقام البينة أن اليت فلان ان فلان » ينسبه إلى 
أب آخر » وقبيلة أخرى » وأن فلان ابن فلان ابن هه لايعامون له وارئا غيره › 
فلا يذبغى لاا كم أن حول نسبه » بعد أن ثبت من فخذ أو أب ؛ لأن الشهادة 
الأولى ثابتة والأخرى معارضة » ولو جاز أن ينتقل نميه بعد أن ثبت من فخذ أو 
أب ؛ لأن الشهادة الأول ثأبتة والأخرى معارصة ٠‏ ولو حار أن يلتقل لسدبه إلى 
أب ثان وقبيلة أخرى لاز لثالث ورابع إلى مالا نهاية له . 

ولا يذبغى لاحا كم أن يكلف الشبود فى المواريث » أن يشهدوا أنه لا وارث 
له غيره » لگن هذا غيب . وإذا شبدوا ام لای مون له وارثا غيره » ثبت ذلك. 

وكذلك إن ادعى رجل موت أبيه وأقام على ذلاك شاهدين » أن أباه قد 
مات » وجب على الحا كم أن جز شهادة شروده » ويقذى له عيراث أبيه » إن 
لم يكن معه وارث غيره . 

وكذلك قيل : إذا ارتفع إلى الما كم رجل فادعى دارا أو أرضا أنها لجده » 
وأقام على ذلك البينة أنها جد هذا » وأنه مات وتركها ميرانًا » ولم يقولوا ميراثا 
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لهذا ولا لأبيه . فإن شم ادت ہما فى ذلاث غير جائزة » من قبل ألم محرزوا الميراث 
و يقولوا ت رکا يراثا لهذا . : 

وكذلك إن قلوا : إن نلانا جد هذا الدعى مات » ورك هذه الأرض أو 
هذه الدار ميرانًا لأ ىهذا » لايعلمون له وارثًا غيره » فلا ينبنى للحا كم أن عل 
مدا شما إلا أن ېدوا أن أب هذا مات ) وت رکا یراتا » لهذا لايعاءون له 


وار تا غيره . 


وكذلك إن أقام البينة على أرض أو دار 6 أنه كانت ده » وأنه زات 
وتركيا ميراثا لأبيه وعمه 7 مات ابوه ورك نصييه من هده الدار مير اا له » 
ولا يعلمون له وارثًا غيره »ثم أقام عه البينة أن أخاه والد هذا مات قبل أبيه ؛ 
دلا . فإنه يفبغى للحا كم أن يقضى مم للمدعى الأول » وأن جز شبادة شېوده ٤‏ 
لأن شهادمم تأمة والشادة الأخر ی معارضة . 

وقال اخرون : بطل ذلك كله ع ولا جل من اليينتين شیء ؛ أن إحداما 
كاذية حتى تعل الصادقة مهما . 

وقال بعدمهم : يكون ميرامهما مزل ميراث الغرق والمدى . 

وكذلات إذا أقام رجل البينة على ميراث رجل » أنه مات يوم كذا كذا › 
وورثه ابنه هذا . ولا يعلمون له وارثا غيره 2 أقافك انرا المينة أنها زوحت 


به يوم كذا وكذا؛ بعد ذلك اليوم والشهر والسنة » ثم مات بعل ذلك . فإنه 


يفبتى لاحا كم أن يبطل شبادة شبود الرأة » ولا يقذى لا بشىء ؟ لأن مونهو حب 
فى الوقت الأول . والبينة الأولى . 

ولو جازت ببنة رأة » ثم جاءت امرأة أخرى » فأقامت الببنة أنه تزوجها 
بعد ذلك الوقت » وأنه مات بعد ذلاك لجاز لثانية وثالثة إلى مالا نباية له . 

فصل 

قيل » وإذا ارتفع إلى الإمام رجلان فادعى أحدما أرضاً أو دارا فى يد 
الأخر» وأقام شاهدين فشہد أ حدها أنه اشتراها منه عائة درم » وشيد الآأخر أنه 
وھا له ؛ وقبضها فينبنى للحا م أن لايتضى له بثىء ؛ وأن يبطل شهادة شاهديهء 
لیما اختلفا ؛ لأن الدعی إذا ادعى شهادة أحدها نقد أ كذب الأخر . 

وكذلاك العروض اما والخيوان والتاع والأثاث والثياب » من ادعى شيم 
منه » م اختلفت بدنته فيه على عو ما ذ كرناه » فبينته باطلة غبر جائزة . ولايتغى 
له بشىء . 

وكذلات إذا ارتفع إلى الإمام رجلان » فادعى أحدها دارا فى يد الآخرء 
أنه وھا له » وأنه لم يتصدق بها عليه » وأقام على ذلك البيينة م أقام شاهدين على 
الصرقة . وقال : مهما له قط . فلا ينبئى للامام أن يقذى له بشىء » لأنه قد 
قدأ كذب نفسه »وأ كذب بينته . 

وكذلات لو ادعى أنها ميراث لم يشترها قط » ثم جاء بشاهدين على الشراء ' 
مغه لنقسه » فلا ينبغى للا مام أن بتذى له شی ؛ لأنه قدأ كذب ننفسه › 


وا کاب دمه 5 
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وإذا ادعى أنها هبة . وقال : لم يتصدق باعل“ قط » ثم جاء بعد دلا شېو د 
على العدقة . وقال : إله لما جحدنى المبة سألته أن يتصدق ما على . فإنه ينبغى 
للحا ک أن ييز ذاث لأن هذا لس بإ كذاب انفه ولا لبينقه . وكذلاك 
فا تقدم من السائل . والله أعل . وبه التوفيق . 
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القول الثامن 
فى كيفية معرفة لحك بين اللصوم وما يفعله الا كم 
وفيل : إذا ادعی رجل على رجل مالا فى يذه أنه له > ورفع عليه إلى الحا كم 
أمره الجا كم بإحضاره : فإن أحذمره » وادعى عليه ذلك المال الذى فى يده »© أنه 
له سأل الما كم المدعى عليه . فإن أقر له به أمره الما كم أن يدنعه إليه . 
وإن أنكره سأل الها كم الدعى عن البينة . فإن قال : إن معه نة أمره 
بإحضارها لوقت معلوم » وأمر خصمه أن محضر يسمع يبنة خصمه . 
فإن أحضر بينة عادلة » شبدت له بذلك امال » وشهدوا به أنه للذى ادعاه 
ووصفوه حدوده وصفته » ثبت للددعى على المدعى عليه » وأمر الجا كم اللدعى 


اة يدفم ذلك الال إلى للدعى . 


وإن احج بحجة وقال : إن معه بيئة أمره الحا كم بإحضار بينقه . فإن أحضر 
الذى فى يده الال بدنة » ثبت له أيضا امال الذى فى يده نحجة يستوجب بها ذلك › 
حي له ا فى يذه على قول من قال : إن بينة ذى اليد أولى من بينة الدعى > وهو 
أ كثر التول هنا . 

وإن ل محضمر المدعى عليه ببنة حك بالال لهدعى الأول الذى حت له بدنة 
بالمال . ْ 


فإن أراد الدعى عليه مين اللدعى بعد بينته » كان له عليه المين » محلف بابل 
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أن هذا امال له » ما لهذا فيه حىّ . ولا بعل أز شهوده شهدوا له بباطل . وذلك 
ب. أن محد الال محدوده » ويحلف عاي . 

وإن أعز اللدعى البينة على ذلك الال » فله عليه اليين أن هذا المال له » مالهذا 
فيه حق ما يدعيه عليه » وإن رد للدعى عليه المين إلى المدعى حلف باللّه أن هذا 
الال له مالهذا فيه حق ما يدعيه عليه » ثم يحك به لمن حلف عليه منهما » ويصرف 
الأخر عنه . 

وإن قال كل واحد معهما : أنا أحلف »كان النكر أول بالمين 4 والمدعى 
أولى بالبينة . وإن ل نبت ببنة المدعى فى ذلك المال ول تعدل » فاحتبج أن معه 
فة أخرى » أجل الحا كم أجاا زر ما حضر بشةه » وأمر خصمه أن يوافيه 
للأجل » وحجر امال على اللدعى عليه أن لابزيله حتى ينتطع اجك بينهما . وهذا 
إذا ادعى عة معروفة قد سماها » فيؤجل بقدر ما يى بها من الموضع الذئ مى 
فيه البينة . فإن لم محضرها » أو أحضرها ول تعدل . وقيل : يؤجل إلى ثلاثة 
اجال ٠‏ وبعض قال : يؤجل ما تأجل إذاكان هو الطالب . 

وإن ل يكن ذلك على خصمه فى ذلك ضرر فما يدعى | ليه . 

وإن كانت المنازعة بينمما فى شىء من العروض أو المحيوان » أوقفه الحا كم 

)١(‏ حاشية عن الشيخ السالمى رمه الله على الخزائئن . أقول : ورد الأثثر بهذا المعق 
أيضا وهو مثكل ؛ لأن البينة إذا قامت بعىء ثبت ذلك الغىء . لأا حجة فيه » فإلزامه المين 
انه ما يعلم انم شېدوا له زورا خنى حدا . وأشكل منه إبطال حقه إذا نكل عن امین بذلك 
وأيضا فإن الشهود إذا كانوا مع الما عدولا » فلا تسمع نيهم دعوى المشبود عليه أنهم شبدوا 
زوراء فاتمسك ,قول : من لايلزمه الوين فى ه لما المقام أقوى . فى ياب الحجة . وإن تمسك 
أرباب هذا القول بحديث . من لم يحلف على حقه فلا حق له . :إن معنى هذا الحديث فيا إذا 
ردت اين على المدعى فتكل عن المين ٠‏ فلا يثبت له بعد نكوله حق إذا عجز عن البينة . والل 
اعم . ( انتهى كلام السالمى ) 
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على يدى ثقة إلى أن ينقطع الحسكم يينهما بالبينة والأعان . ولا يؤجل فى ذلك 
إلا بعدر ما محضمر ببينته . 
فصل 

وقال : إذا ادعى عليه أن له عليه كذا وكذا سأل الحا كم المدعى عليه . 
فإن أقر له قه أمره بالدفم إليه وإن أنكره كان على الدعى البينة إن أحضر : 
بدنة فى الأجل » سعمها الما كم بمحضضر من خصمه فإن صحله حق أمره بالدفعإليه . 
وإن أراد ينه مع بينته كان له عليه الین أن هذا التق له عليه وما يلم أن شهوده 
شهدوا له بباطل. وإن ل حضر بينة » وأراد ين للدعى عليه ؛ حلف له ما عليه حق 
من قبل ما يدعى إليه . ذإذا حلف صرفه الحا كم عنه . 

قصل 

وإذا ادعى رجل على رجل مالا فى يده » من قبل ميراث من رجل وره »› 
وحضر عند الجا كم » سأله الما كم عن دعواه بمحضر من خصمه . فإن أقر له به 
أمره بدفعه إليه . 

وإن أنكره إياه كان عايه البينة » وأمره الحا كم أن محضر يبنته لأجل 
معلوم » وأمر خصمه أن يوافى لذلك الأجل ٠‏ فإن صح له يبنة بحته » أمره الحا كم 
ب إليه . و إن لم تصح له بينة أو هدم البينة وأراد مين خصمه الدعى عليه » 
حلف عمنا باه أن هذا امال خلفه عليه وارئه » وما يمل لهذا فيه حقا » من قبل 
ما يرعى من هذه الدعوى عليه . 

وإن رد المدعى عليه المين إلى اللدعى حلف أن هذا المال خلفه عليه أبوه ؛ 
أو ٠ن‏ ورثه منه » وما يعل هذا ا اي ا ده الدعوى . ظ 
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إن لم برف حته إلا ا شبد تله به البينة »كانت المين على ذلاك » محف 
لله أنه ما بعل أن شېوده شهدوا له بباطل . 

وإنكانت الدعوى من قبل ما يدعى » أنه ااه إليه » حلف بالشّه ما بعل أنه 
ألجأه إليه بغير حى . 

و إن كانت الدعوى قبل شىء من الربا فى البيوع » فإبما حلف على مايصف 
اللاعى من الصنة » ولا بحلفبالقطم ولا العم » ولسكن على الصفة » ثم ينظر الحا كم 
فى ذلك من بد الهين ۽ وحم عا راه. 

وإ نكانت الدعوى من قبل صداق » ول تسكن لهرأة بينة حاف هنا بالله 
ما عليه لما هذا الح . وهذا الصداق الذى تدعيه إليه . 

وإن رد المين إلہا حلفت عينا لله أن هذا للق عايه لا » ما أزالته عنه 
بوجه من الوجوه . 

وإن ادعىرجل إلى رجلحةا أو دينا عند الما كم وأقر له به أخذه الا كم 
ادقع إليه . 

وإن احتج أنه معروم › وأنه لايقدر على قضبائه ) حسه الحا ک حتى يمطيه 
حقه » أو يصح إعلامه بديئة تبت ذلك . 

ويوجد ذلك عن ألى عبد الله أنه لا يبدأ مثل هذا بالمبس » حت يسأل عنه 
أهل اللبرة به من جيرانه . وذلك عند أسحابنا لثلا تبطل الإقوق والحجة لحم فى 
ذلك : أنه إن كان قد | كتسب دينا أو حتا أو مالا » فما يينهما من المعاملة » 


فهو وأجد حتى يصح إعدامه بالبينة . 


نإذا صح تفايسه » وكان له مكسبة › فرض عايه الحا ک فى مكسبته على 
ما ری من ذلك » من قدرته وفضل مكسبته › دن نفقته وكسوته » مافضل لغير 
ذلك . وقد قيل بغير هذا : أنه يفرض -ليه من مكسبته بشىء محدود . 

وإن كانت مكاسبته لاغز به كان بطنه اول من الدين الذى عليه بات أعر 
بالأعدل من ذلا » غير أنى اخترت هذا القول : أنه ما فضل من مو نقه برفعه فى 
الدين » أو الصداق أو الدية » أو ما كان من القوق التى تصح عليه . 

قصل 

وإذا ادعی رجل على رجل مالا فی يده تأقر الدعى عليه أن له فيه حصة:ثلثه 
أو ربعه . تقد اختلفوا فى ذلك فتال بعضهم : على الذى فى يذه الال البينة : أن له 
فيه حصة » لأنه قد أقر للمدعى منه بشىء وصار المدعى ذا اليد فيه . وعلى الذى فى 
يده المال البينة . أن له فيه حصة . 

وإن أراد أن ستحلف خصمه ؛ حافله أنهذا امال كل له: وما هذا فيهحق . 

وإن كان من قبل غيره حاف له أن هذا ا لمل كله له » وما يعل لهذا فيه حا . 

وقيل : إن كان من قبل غيره » حلف له أن هذا الال الذى ادعاه هو له » 
وما يل لهذا فيه حقا » من قبل ما يدعى أنه زال إليه ؛ من عند من يدعيه إليه . 

وقال آخرون : ليس کل من طلب إليه مال بدعوى عند الحا م » فأقر 
بنصفه للمدعى ؛ تسكوزعليه البينة » ويكون هو المدعى فى الباق . وواما ثبت عليه 


ما أقر به لا غير . وعلى الماعى لكل البينة ذما لم يقر له به خصمه . 
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نإن أحضر ببنته » وإلاكانت الأعان بينهما » وبتسے بينهما على ما أقرا به » واتفتا 
عليه على وجه ما به ينقطم الأمر فيه » ثم تحكم به لصاحبه الذى يستوجبه بائيين 
أو بالبينة . 

وهذا الأخير من النولين أحب إلى" ؛ لأنه لوكان كل من أقر لأحد بشىء 
مما فی باه للآخر » صار هو المدعى لا أقر أحد لأحد بثىء . والله أعل . 

فصل 

وإن تنازع إلى الماک رجلان يدعيان مالا » وليس هو فى يد أحدها . 

فإن أحضرا عليه بينة عادلة » واستوت بينتاها » حكم به الما ك ببنهما إذا 
أرخت البينة ذلك » وصح الحكم . 

وإن أرخت بينة واحد » ومحت الال ول تؤرخ الأخرى » أو ل ممد المال : 
حكم به الذى أرخت بينته » وصمحت للال محدوده . 

وإن لم محد إحداها الال لم محكم به للها » إذ هو ليس فى أيدييما » وطلبا مع 
ذلك أعان بعضهمأ بعض » كان علمهما الأعان . 

فإن حلفا حكم به بينهما على قدر دءواها » لكل واحد منهما ما يدعى منه . 

وإن حلف أحدها و نكل الأخر عن المين » حكم به لاذى حلف عليه دون 
صاحبه . والله أعل . وبه التوفيق . 
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فصل 
وإذا ادعى رجل أنه أحدث عليه حدثا فى ماله أو فى دوابه أو ضربه فى 
خسدوء أحذة و وحبسه لأجل تعديته » إذا صح الحدث » ورأى أثره نما 
ادعى اللاعى » لتعديه » بقار مأ ری من جبله » ويستوجب من حبسه . 
فإذا استقصى حبسه » وكان الحدث فى غير المين أو النفس سأله الا م عن 
الحمرث . 
فإن أقر أنه أحدثذلك » أمره الما "كم بإصلاح ما أحدث » ورده ف الأموال 
من الأحداث . 
وإن كان ما فيه القيمة أخذ بالقيمة . 
و إن كان فى النفس مما فيه القصاص أو الدية أخذ بذاك . 
وإن أنكر كان على المدعى البينة : أنه أحدث عليه ذلك المدث الذى 
يدعيه إليه . 
فإن أحضر بينة ثبت له ذلك » وحكم له به عليه على ما وصفنا فى الإقرار . 
وإن ل تصح له بينة . وأراد بين الدعى عايه » حلف عينا باه ما أحدث 
عليه هذا الحدث ع ولا يمل أن له عليه حقا من قبل ما يدعى أنه ضربه ثم ينظر 
ف ذلك . 
فصل 


وإذا هلاث الرجل وخلف مالا » وأقر أن فلانا وارثه ثم جاء رجل ؛ فادعى 


أنه وارث ذلك الرجل المالك » وأقام على ذلك البينة العادلة » حكم به لصاحب 
البينة » ول حكم به ان أثر له به » إلا أن يصح مثل ما أصح الآخر » فيكون 
اليراث ہیما على وجه مايسةوجبانه » فیا براه الماک لها من امير اث على الأأنصباء . 

وإن نسبت إحدى البيفتين ولم تنسب الأخرى » لم يبت له من اميراث شىء 

وإن أراد الغر له باليراث مين الذى أصح له عليه » حلف له أنه وارث هذا 
الال الذى شبدت له به البينة » بالنسب من فلان » وما يمل هذا فيه حقا من قبل 
ما يدعى أنه وارث له . وما يع أن له عايه حقا من قبل ما يدعى إليه لهذا السال 
من هذه الرعوى والله أعل . 

فصل 

وإذا كانت الدعوى فى دابة » وھی فى د أحد الدعيين » فإن الحا م كلف 
البينةالذى ليس هی فى يذه . 

فإن أحضر خصمه بينة » أمر بدعبا إليه . 

فإن احتتج الذى فى يده الدابة: أن معة بينة أمره الحا بإحضار بينته وأوتف 
الدابة . 

فإن أحضر البينة حكم بالدابة لاذى هى فى يده فى أ كثر القول عندنا . 


وإن كانت الدابة ى ادما جیما » وادعى هذا أنه أ نتجما > وادعى هذا 


أنه أنتجبا »كلا جميما البينة . 


— هه" ا 


فإن اسحا كلاه البينة » حكم بها بينها . 

وإن أحضر أحدها البينة » و يحضر الآخر » حكم بها لاذى أحضمر البينة . 

وإن ل حضرا جميعا البمنة ؛ وأرادا أعان بعضمهما البعض » حلفا بابل علمهما : 
فإن حلفا حكم بها لها . 

وإن حاف أحدما ونكل الآخر » حکم بها الذى حلف علا » ول بط 
الذى نكل عن الین شيئا . ۰ 

وإن كانت الدابة فىيد أحدها » وادعى الأخر أنها له » وأنكر من فى يذه › 
أوقفبا الحا م على يد تة » إلى أن ينقطع الحكم ہیما › وأمر المدعى بإحضار 


سمنته . 


وإن ادعى بينته وأجله فى إحضارها أجلا على ما بينا » فإن تعدى الذى فى 
بده الداية فأتلفبا » أو باعها قبل انقطاع ال بيمم| كان ضامنا لما أتلف من 
أمانته . وكان عليه عقوبة عند الحا م ؛ يجبله واستخفانه مق الحا م ؛ وفعله فى 
أمانته مالا يحوز له . والله أعل . 

فصل 

وإن كانت الدعوى فى عبد » ادعاه رجل أنه عبد له . وقال العبد : إنه 
حر . فإن على الذى ادعى العبد أنه له البينة » أنه عبده . 

فإن أحضر بينة شهدت له أنه عبد له لم جز شبادتهم إلا أن يشهدوا أنه 


عليه بالعبودية . 
٠ (‏ ۔ منهج الطاليين ب ح ٩‏ ) 


۹ 


فإن كان عرد بالغ 6 رل رجل ؛ فادعى اخر أن ذلك العيد له وار الود انه 
لاذی ليس فى يده : أنه عبد له لم يحكم به لاذى هو فى يده على ما قيل فى ]أ كثر 
القول . وقالوا : اذا ادمى رجل على أمة أنبا له » وأقرت هى له بالعبودية » حكم 
له ها بإقرارها . 

فإن كان لها أولاد بالثون» لم نحكم علمهم رار له » حت يقر وا له بالمللكة 
ےا 
دم ۰ 

وإ ن كانوا أولادها صذارا » كانوا تبعاً لأممم » ما كانوا فى حد الصغر . 

نإذا باذوا فإن أنكروا ذلك م تحكم عام باللكة » حى يتروا بذلك ؛ 
أو توم عامم بينة عاولة عا و جب لمكم ere‏ . و أل : 

وإذا جاء رجل بعبد بالغ » والعبد يقر له باللسكة » فباعه واشتراه مشتر على 
ذلك م عل الثترى أن العبد حر » فهو حر فى الحسكم إذا مح ذلك » وحكم 
على العبد برد ما أخذ البائع من المن لأنه غره » وأقر أنه عبده حتى اشتراه وهو 
حر ) فار مه الان . 

و إن لم بقر العبد أنه مماوك له » ولا لفيره » واشترى المشترى على ذلك » وصح 
أنه حر » فهو حر فى المكم » وليس عليه له ترى شىء من المن الذى أخذه 
البائم . وعلى البائع رد المن إلى الشترىكا أخذه » عحكم عايه بذلك . والله أل . 


فصل 


وإن كانت النازعة والدعوى ۴ أرض أو دار د ذيرها من الأدول »كل 


e 
واحد منهما يقول هذه أرضى وى يدى وقد أحدث كل واحد متهماحرمًا » وأخذا‎ 
بالتتال علا . وجاء من جاء من الناس إلى الا 1 . فال له: إن ل ناوفلانا يتتتلان‎ 
نإن صح مم الماك ذلك بالبينة العادلة » أرسل ا‎ ٠ عل موضع كذا وكذا‎ 
إلمهما من ا‎ 

إن وجده فى قتا » أخذها وحبسبما على ما برى اللا من جوالتهها . 

ولوس يلزم ذلك الحا كم حتى يشهد معه شاهدا عدل . 

إن وحدها ود تفرقا » ولا يطلب أحدها إلى الاخر 8 / يعرضوأ لما . 

فإن ادع ىكل واحد منهما تلاك القطمة » كاف كل واحد منهما البينة على 
مأ يدعى . 

فإن أعز البينة »كانت الأعان بنهما . 

فإن حلفا على ذلا الموضع الذى يدعيانه وهو فى أيديهما » کان ذلا بينهما 
ارقا 

وإن حلف أحدها ونكل الأخر عن العين » لم يكن له ثىء » وميه الا 
أن يعارض الأخر الذى حاف . 

وكذلات إن أقام كل واحد منهما بينة : أن ذلك الموضم له » كان بينهيا 
تنصدفين بعل الأعان : 

وإن كان أحدما له ما أ ر من قبل » من فسل أو بناء. » وم يكن للا خر 
فما أثر »كان الذى له فا الأثر هو ذو اليد . وعلى الآخر اابينة على ما يدعى . 

فان ر كانت الأعان بينها على ما وصفنا . 


5 
وإن أقام أحدها شاهدين وأقام الآخر أربعة أشهاد . والدبود سواء فى العدالة 
فقال من قال : شاهدان وأربعة سواء . 
وقال من قال : من كان أ ككثر شهودا فهو أولى . 
وقال من قال : يكون بينها على قدر عدد شهودم . والشه أعل . وبه التوفيق . 


# +X ¥ 


القول التأسع 
ا جاء من الصلح 
وتعلم اللصوم الحجج 
رؤى أبو هررة “عن الفى م أنه قال : الصلح جا نز بين السلمين . وى 
رواية : الصلح جائز بين الناس إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالا . والسلمون 
على شروطهم ما وافتوا المق . والصلح جائز وإن لم يقبض . 
وح والصلح من ضروب الحق ؛ جاريان مجرى الفياض والبيوع . وهو 
إزالة مال يمال أو شىء بشىء » فيقع ذلاك موقع القياض أو البيع » ويدخله من 
الجهالة ما يدل البيع والقياض . 
ويقال : إا ضى الصلح بين الناس » فا تلف فيه من الأمر » أو أمر 
ملتبس » لايعرف وجبه . ولا مأثم على القاضى فى مطل القضاء مالم يستين له الحق . 
وقالوا فى الرجل يكون عليه حق . فيستتر حتى يصالم عنه : إن للذى له المح 
أن برجم عليه . 
وعن عر أنه قال : ردوا الخحصوم ليصطلحوا . فإن الحم يورث برنهما 
لفقا ث.: 
وإذا اصطلح رجلان على شىء » ثم قاما من ذلك الحاس » فلما وصل واحد 
منهما منزله » أشبد رجلين : أنه قد تقض ذلك الصلح .فما عل الآخر من يومه 


10( تقدم االكلام على هذا الحديث . 


— ۷۰١ ل‎ 


ذلك قال أيضاً : وأناقد نت الصلح وإن بينى وينه الحق . فإن اجتيما على 
نقصه داز النتض . 

وأما اقول کک وا ا كرو الكش عرفا شول ا 

ومن ادعى على قوم تا » فلم يقروا لد يحته » فصالمهم على صلح » وأعطوه م 
|نه اتات بعد ذلاك ببنة محقه » فلي الرجرع إن شاء »ورد ie‏ ما صا وه عليه» 
وهم أيضا ا 

ولا ينبغى لاقاضى إذا تبين له القضاء » أن يصلح بين الناس عند قطع المسكم 
بين المصوم ؛ لأن ذلا بقع موقم التوهين » عند إتفاذ الحق . ولسكن يجمل للصلح 
رجلا ممن يق به » بلى ذلات بين الخصوم » حتى لابتكام الحا كم فى ذلك دشىء ؟ 
لأن ذلك أقوى 2 إعزاز الجن وإن كان عرزا 3 

واختلفوا فى الصلح فى الرولات . قال »ن قال : جائز مالم ينقض أحدها . 

وقيل : يجوز النقض لاجاهل مهما . 

وقول : لاما ما لاجاهل مهما ( إذا لم يرضيا بعد الل والصاح على الرموم 
ضعيف . 

ومن الصلح الذى لارجعة فيه : هو أن يقول لمخصمه : قد صالحتك على كذا 
وكذا من النخل أو الأرض أو الحب أو القر الذى تدعيه عل . فيقول الآخر : 
قد قبلت . وقد برئت إليك من هذا امال الذى ادعيته إليك . 

فإذا قال هذا » وهو على مقدرة من الذى يطالبه به » ودوعارق به » ومقر به 


الدعى عليه » ثبت هذا الشرط . وهذا الصلح والبرآن . 


سم إ۷ سب 


وأما الصلح على الإنكار ؛ فغيه النقض لن تقض من المتصألهين . 

وإذا كان شىء مشت رکا بين اثنين » ثم نازعهما فيه أحد » فصالح أحد 
الشريكين ليه . 

قال من قال : إن الصلح باطل لأنه صا على ماله ومال يره . 

وقال من قال : إن الصلح جاءز عليه فى حصته » ولا تلبت على الآخر فى 
حصةه . 

والصلح بحرى مجرى البيع ؛ لأنه لو باع مالامشتركا يبنه وبين غيره فقأل من 
قال : إن البيع نابت . 

وقال من قال : ينبت يدم حصته :ولا رابك البيع فى حصة شريكه : 

وإذا ارتفع إلى الإمام رجلان » وتداعيا فى شىء » من الق الذى يحب 
عليهما فيه اليس » لكبسها الما كم لبعضها البعض ؛ فاصطاحا فى الحبس » وأشهدا 
على أنفسها : أنه لا ررجع أ حرها ددع عل صاحبه دعوى » وار كل واحد معها 
صاحبه وأخرجها الما ک من الهس بإذن منها » م أراد أحدها أ وكلاها بض 
ذلك الصلح » فإن ها ذلاث ؛ لأن الصلح فى الحبس لايثبت ولا يازم » لأن ابوس 
مقبور بالمبس مدلول به . والصلح لا يكو ن الا عن طيب النفس ورضا واختيار . 


وكذلات الإقران فى المبس » لايثبت إلا أن يقر به قبل دخوله » أو بعد 
خروجه من اليس . 


واختلةوا فی الحا كم : هل موز له أن يدخل بين الخصمين 6 أو يعرض هما 


فى الصلح » طلبا ذلك أو لم يطلبا وهو فى مجلس السك » وأحدها منكر للصمه 
مأ يدعيه عليه . 

فقال من قال : إن له أن يأمرها بالصلح » ويدعوها إليه على غير جبر . 

وعن سعيد بن امسن بن سعيد بن قريش : أن هکان لايرى الصلح لاحا م . 
ولا بجي للحا ك أن بأمر اللصمين بالصلح فى مجلسه . 

واختلفوا نی الحا كم أيلفن الخصم حجة أم لا ؟ 

تقال من قال : إن على الما ك أن يقبي الخصى حجته » ويفتح له حجة يتقوى 
بها على الدفع عن نفسه بالمق » إذا بان ذلك لاحا كم حتى يفهم الخمى حجته . 
ويوجد هذا الفول عن مد بن محبوب رجه الله . 

وقال من قال : إن له ذلك ولس عليه . 

وقال من قال : لايؤمر بذلك إلا أن يكون الخص ثنة ET‏ 
ول 


وقال من قال : ليس عليه ذلا ولا له » وينعى عن ذلات ؛ ويكره له أنيفتح 
اخصوم الحجج . وإنما حك ا صح عنده من دعاوى الخصوم التى نجرى نهم . 

وأما غير الحا كم نيجوز له أن يفتح لأحدها حجة على الأخر » إذا كان فى 
غير مجلس السك » وذل ك كه بالمق إذا كان برى هذا عاميّا بحجته »> ونخاف أن 
يلزمه ما ليس عليه » أو يؤخذ منه ما هو له . والله أعل . وبه التوفيق . 


# ¥ 


القول العاشر 
فا جور للحا كم أن بحم فيه بعليه2 © وشرادته 


واختلفوا فى الا كم أمحك بعلمه بين الخصوم » أم لا ؟ 

تقال من قال : یقضی بملمه فى الأشياء كابا التى علمها إذا رفمت إليه » كان 
علمه بذلك فى وقت اسوقضائه » أو قبلذلك » إلا الحدود فإنها لانكون إلابإترار 
أو بدئة . 

وقول : لاشىء أصح عند القاضى من علمه . 

وقال من قال : لايقضى بعلم فيا عله » قبل أن يستقضى » ولكن عا عل بعد 
أن يستقضى . 

وقال من قال : لاحك عا عل فى غير موضع قضائه ومصره » ولسكن با عل 
فى مصره الذى هو قاض فيه من <مِث ماکان من طرقه أو ذيره من جميع مصمره . 

وقال من قال ؟ إنما يقضى با على فى مجلس قضائه . 

وقال من قال : إن الما كم لامك إلا بإقرار من الخصم فى موضع حكه ؛ 

أو بدنة يقيمها عليه . 


)١(‏ قال السخارى : باب من رأى للفاضى أن يحم بعامه فى أمر الناس إذا لم يخف الظنون 
والتهمة » أى لا فى حقوق ان كالمدود ٠.‏ وساق حديث هند بنت عتبة بن ربيءة إذ اشتكت 
من زوجپا ابي سفيان الشح > فأمرها أن تأخذ بالمعروف كم فى رواية : من ماله ما يكفيها 
وولدها ١ه‏ . قال القطب : والمذهب : أنه لايقفى الحا م بعلمه . وبه قال أهل المحاز : مالك 
ومن تبعه . وسواء فى ذلك ما علمه قبل ولايته » وما عامه فيا لوجود الهمة لو فتح هذا الاب 
لوجد قاضى السوء سبيلا إلى قتل عدوه وتفسيقه » إلى أن قال : وقال ألو يوسف ومن تبعه من 
أهل العراق : يقضى بعامه لأنه مؤتمن » لأن المراد الحمق » وعامه أ كبر من الشهادة ١ه‏ . 


وتیل : إن عر رضى الله عنه » نما كم عليه خصمان » وادنى كل واد 
به ال للها : إن شتا حت ول أشبد . وإن شا شبدت ول أحكم . 
تجوز شبادة الما كم وحده فا کم به » مادام حا کا . ذا عزل عن 
کار يمن شوادته وحذه فيا فد حكم به » إلا أن شبد ا : 
من جاز له الحكم بين الناس ہو حا كم » ويلحقه الاختلاف الذى ذ كرته . 
8 
فصل 
وإذا تنازع خصمان فنزلا إلى اليين » وكان الما كم يع . أن للدعى أو المدعى 
عایه حلف على الباطل » فلن له أن محلفه » ويأمره بتقوى الله وليل لما : إن 
عندى علا خلا ما تدعيان » فاختمما إلى غيرى . وإتما أشبد جا عل ااا 
عن ذلات . 
فصل 
وسثل #ل بن محبوب رجه الله > عن شهود شبدوا على حا كم : أنه قذى 
على زيد لعمرو بألف درم وقال الحا كم : بل فضيت لزيد على حمرى ٠‏ فتول: البينة 
أولى من قول الحا كم » كان الجا كم باقیا فى حكمه أو معزولا. ونى جو اب عمد 
ابن حبوب إلى موسى بن على رحمهما الله » فى الإمام إذا اطلع على تقل رجل » 
أوكان قد عل ذلك من قبل أن بلى الأمر ولم تطلب إليه شهادة » ثم ادعىأ وليا. 
القتول على رجل برى: فإن الإمام لاحكم فى هذا » ويرده إلى القافى » فيكون 
القاضى هو الذى نحكم فيه يما يرت عه من شهادة العدول . ويقول الإمام : إن 
عندى ی هذا لما » ولا يسعني أن أحكم فيه . 


— ۷0 0-7 

وإن شهد القاضى بعد أن عزل عن قضائه : ألى كنت قضيت بكذاء لم جز 
شبادنه وحده » إلا أن دشېد معه شاعد آخر عدل . فإذا شد معه على تصيته » 
جازت شهادتة وقضيته . 

و جوز الشهادة على حكم الما كم » وإن لم يشهدوا بذلك إذا شبد الشاهد : 
أنى حضرت فلات » وحكم بكذا وكذا . 
كارو فإ ن كان إقراره مع الحا كم فى موضع حكه » فإنه يأخذه به . 

وإذا أقر الخصم لخصمه : أن عنده له أو عليه كذا وكذاء عند الا كم 
والما كم لايبعمره بعينه حين الإقرار » فليس على الا كم أن يأخذه بذلات ؛ لأنه 
لاوز للحا كم أن يأخذ الخصي بإقراره لخصمه © حيث لابراه الا كم ؛ أنه 
قیل : يذبغى لاحا كم أن ينار إلى فم الخصم حين بغر أو يدعى . والله أعل . ويه 
التوفيق . 


ع د 


— ۷۹ — 


القول الحادى عشر 
فى إحضار الخصوم وما يفعله الما كم فعهم وذ كر المدرة 

وازحا كم أن يصر ف الخصمين إذا تنازعا إليه » ويؤجلها أجلا فىحضورها 
إليه إذا لم يبسر عند الحسكم فما بينهما أو شك فيه » وخاف أن يدل فما لايسعه 
حتى يبصر عدل ما يدخل فيه ؛ لأن الما كم لامحكم إلا بمدل وبيان واضح . 
والخصم إذا رفع إلى الحا كم وأمره بإحضار خصمه ولم يطلب إ ليه مدرة . وحاء 
الخصم بالشبود أنه دعا خصمه إلى للوافاة إلى الجا كم » فامتنع » فلا يازم الخصم 
عةوبة » ولا حبس على امتناعه عن الو افا . 


وأما إن أخذ مدرة من عند الا كم » وهو أن يكتب له الما كم فى رقعة : 
أجب يا فلان الشرع الشريف . كتبه فلان ابن فلان بيده . فبذه صفة المدرة عل 
ما قالوافما أرجو . 

نإذا أراها الطالب خصمه بمحضضر الشهود وأبى عن الوافاة إلى الحا كم من 
غير عذر يصح له ؛ عاقبه الحا كم با يشاء من ابس . وليس بالمبس الطويل . 

وإن طلب الخصى أخذ حقه منه قبل المبس » فله ذلك ؟ لأن حقوق العهاد 
تفوت » وحق الله لاتبطله الأزمنة . 


وإن أراد خصمه أن يفو عنه عن المبس » فلا عفو له ¢ ولا حجة له فیا له 
وله العفو عن حقه . 


A‏ د 
وإذا خف الخدم عن الموافاة بعد أن دعاه الرافم > وأراه الدرة » ولم يصح 
له شاهدا عدل : أنه قد أراه للدرة ؛ فليس على الخصى فى هذا يعين ء لأنه لم يتعاق 
فى هذا حق لارافع . 
وإذا ادعی رجل على رجل حقا » وهو فى بلد بعيد » وسال الها کم أنيكتب 
له كتايا بإحضاره إليه » فليس ذلك على الجا كم ولا له ٤‏ ولكن يكتب به كتاباً 
إلى حا كم تلاك البلدة : أن بجمع بينهما ويسمع دعواها . 


فإن أتفذ ذلك الما كم السك بينهما ء وإلا رنعبما إليه أو إلى الإمام » إذا 
كانت الخصومة فما رفع نيه . وکان الا كم من يرفع إليه من القرى 

وإن كان فى بلد ليس فيه حا كم كتب إلى جماعة السلين مرن ذلا البلد 
وتقوم الجاعة مقام الحا كم . 

وإن كان المرفوع عليه مريضا » ولا يقدر على الوصول إلى الا کم > وأراد 
خصمة منه الإنصاف » فالا كم لايكاف ااناس مالا يطيقون » کا لا يكلفون من 
أداء الفرائض مالا يطيتون ولكن إن صح لهذا الطالب حق على هذا الريض » 
وسأل الما كم أن حجر له من مال هذا المريض عقدار حقه » ذله ذلك خوف 
إتلاف الال أو حدوث موت على هذا الذى عليه الحق . 

وإن وكلهذا الريض و كيلا يقوم مامه لسن ع إنشاء الله . وكذلكالأعی . 

فصل 


وإذا كانتالدعاوى فىشىء من مث لالضعرب أو القتل أو السر أو الأحداث 


— VV — 


التى تلزم فيها العقوبة » وتفوت فبذا يسارع فيه الجا كم من حين ما يصل إليه 
المدعى 

وأما الحقوق مثل الد نون والمنازءات والشفع والشتركات > ومثل الكسوة 
والنفقة : وسار ذلات من الجا كات ؛ فبذا ومثله إذا رفع الخمم فيه إلى إلا كم 
أمره أن يأخذ على خصمه مدرة بريه إياها ؛ ويشهد على ذلك ببنة : أن نوانيه . 
وقت كذا و كذاءفى موضع كذا و كذاء إلى الا كم 1 

و إن لم بوافه إذلك الوقت » أرسل إليه الحا كم » وحبسه على معصيته المدرة 
فإذا استفرغ حبسه » نظر ينه وبين خصمه » فا بوجبه المت بام.! . 

وإن حكم بينهما قبل ا لجس فحسن . 

وقيل : جوز أن يسملىالصى المدرةلإحضار خصمه » ولكن بتر کھا لالحا کم | 
فى الأرض ولا يعطية إيأها فى بده . 

وقول : لاوز لن أخذ مدرة لإحضار خصمه يضر بها غير من کتبت له 
ولا له أن يمطبها غيره أن يحضر بها خصبه هذا ولاغيره . واللهأعل . وبه التوفيق. 
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ست ۹ے 


القول الثانى عشر 
ف رومان الخصوم من بلد إلى بلد 


وبوجد عن ابی الموارى رجه ايله ؛ فى الخصوم إذا طلبوا إلى الوالى : أن 
اقيم إل اغى أ إل الال اکر أن لى ولك هليه 

وكذلك إذا طلبوا أن برفعم إلى ال الى الأ كبر الذى ولاه . 

وأما إلى غير الوالى الذى ولاه من الولاة » فليس عليه ذلك » ولا له ذلك . 
وإنما برفعهم إلى الوالى الذى ولاه » أو الإمام أو القاضى . 

وقيل فى رجل كان له حق على رجل بةوأم » فوصل إلىغدانة بصحار .وكان 
والمها » وأخذ منه تابا إلى والى توأم: أنه قد أنام معه البينة بحقه. 

فقال الوالى : لا أرى هذا » ولا أرفم إلى غدانة . ولكن أحضم الرجل » 
ار فسأله » فأنكر حقه . 

فقال له: أتوا فيه إلى غدانة كأنه مسعفهم له. . 

قال الرجل : نعم . فكتب بيهم كتابا بالمرافاة » فانصرف » فوافاه » وأقام 
البينة عند غدانة » لفك على الرجل مته عاءه ؛ وأخذ مئةه . 

وأما غيره فل نر أن يرفعه إلا يكتاب من الإمام أو القاضى . 

وقيل : كان لرجل من حار على رجل من ينقل حى . فكتب إلى موسى 
ابن موسى بن على : أن يكتب برفعه إلى والى تحار . ليقي عليه البينة ؛ ويأخذٍ 


حقه منه » فأبى موسى أن يكتب برفعه إليه . وكان يومئذ قاضياً لراشد بن النظر . 


سا و4 — 


وقيل : قالوا : إنما يحبر الناس أن رفعوا إلى التاضى أو إلى الإمام. وأنا 
غيرها فلا يحبر أحد أن يرفع إليه . 

وقال أ بوالؤثر : إن طلب الحسكوم عليه أن يرفما إلى الإمام أ وإلى القاضى » 
فله ذلا . وأما الطالب فلا . ) 

وقيل فى رجل من أهل السر » له <ق على رجل من أهل 'زوى © وعنده 
عليه البينة بالسر . قال : يصل صاحب التق إلى الإمام ويأخذ كتاباً من الإمام 
إلى والى السر » يسمع بينته » ويكتب إلى الإمام با شهدت به عنده البينة » وبما 


وأما أن يبتدىء والى السر » فيكتب إلى الإمام » فلا يبدأ بالسكتاب إلى 
الإمام حتى يكتب إليه الإمام فيقبم ما كتب به إليه الإمام . 

وقيل : لا جوز لأحد أن يتنم عن الجا كة إلى حا کم بلده » ولا له أن 
يطلب الحا كة إلى غيره إذا كان عحكم بحكم السلبين . 

وإذا عنى أحد بمخاحعة فى بلد غير بلده » وكان الشهود الذءن يشهدون عليه 
ملصمه فى غير بلده وکان خصمه من لايقدر على حمل بينته خيره الها كم » بين أن 
مخرج يسمع الشهادة على نفسه » أو أن يأمى الحا كم من يسمع البينة عليه وك 
عليه بذللك . فا اختار فءل له من ذلك . 

وكذلث كان القاضى أبو على إذا رفم إليه خصم على خصمه > من بلد فعها 


وللوالى الكبير أن يرنع أهل الأحداث الثقال » من قتل أو جرح أو ضرب 


س 
أو سرق أو ما أشبه ذلك إلى موضعه » ومحيسهم فى حبسه » إلا الحقوق . فإن 
الناس محبسون فا فى مواضعهم كلدين وما أشهه . 

قال تمد بن محبوب : بحبس الديان فى بيت » ولا رفعون من بلدم . 

وأقول : إنه إذا كان مال فام > ورفع إلى القاضى أو الإمام > فلا بأس 
بذلاك . وله أن برفم للتفازعين فى الأموال والأصول » وما لايتصرف فيه المدل 
إلا فى موضعه . ويقولى النساء . ولا ترفعين ولا يحبسبن إلا فى بلدهن » إلا فى 
الأمور الثقيلة . 

وتقبل الوكالة منهن » إذا طلبت » أو طلب الهين . والله أعل ٠‏ وبه التوفيق . 
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وإذا ثبت عند الحا كم فريضة لامرأة على زوجها » وحضمر الرجل الذى عليه 
الفريضة » وامرأة ذكرت ألا هى التى عليه ها الفريضة » ول يعرنها الا كم »> 
وأترت هذه المرأة الحاضرة : أنها هى فلانة هذه التى ها الفريضة على فلان هذا » 
أو لولدها منه » وأنها قد قبضت منه كذا وكذا » فالا ك لايقبل قو هما ؛ لأا 
مدعية لنفسها » إلا أن يعرفها الحا كم » أو تصح بينة ألما هى فلانة » التى ثبت لما 
الحق معه على هذا . 

وأما قول الذى عليه اق : أنها هى فلانة التى لها الى عليه » فذلك إقرار 
منه على نفسه . ويلبت عليه هذه الحاضرة . ودعوى منه على هن ينبت له اق 
عليه إذا صح لنير الحاضرة » وهو متملق عليه بالسكم . 

وفيل : إن عرفما الحا كم بالشخص : أن هذا الشخص هو الذى ثبت له هذه 
الفريضة على هذا الرجل » فالا كم يبت لماحتها ؛ ويجيز علمها إقرارها ما قبضت 
من غير قطم منه لزيد على رو . أنهذا هو زيد » وهذا هو عرو » على التسمية . 

وقول : إن كانت الرأة سائرة وحبها » فأقر دو ارا ھی خصمه ©» وهی فلانة 
ابنة فلان » فالا كم لامحكم إلا بالرؤية التى تبت بها معه صمة المعرفة » أو بينة على 
الدعى عليه الستتر : أنه فلان ان فلان » وأنه خصمه الذى يتداءيان على ذلك 


الى 


— لايم — 


وقيل فى رجل باع ارجل شیا » والشترى أخوه » فاشتموا عليه د[ حد دينه 
على أى أحد منهما . فكلا طلب أحدها قال : الدين على أحى » فلا ينيغى له أن 
00 الدعوى على أحدها ؛ حتى يل أنه عليه دون غيره ٠:‏ ولكن إن طلب المين 
مهم » فله اليين على دم الدعوى »على الصنة . كا ينظر الحا كم “ما بوبه اق 
فى ذلات . والله أعل . وبه التوفيق . 
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فى إزالة الشىء الذى يتداعى فيه الخصمان ببيع أوغطية أو غير ذاك 
وق حك توقفیف امال 

وإذا تنارع رجلان فى مال عقارا » 3 غيره دن الأصول 6( اقام المدعى البيئة 
على دعواه » أمر الما كم المدعى عليه ألا يزيل لمالوبحجره عليه » حت ينتهى 
الج فيه . ويسأل الما كم عن البينة العدل . فإن ثبت عدالهما احتج على الخصم 
إن أوضح حجة بإبطال هذه البينة أجل أجلا » ليقبين ذلات . وإلا > هشود له 
بدنثه ¢ وقطع اله م يول المحة . 

وإن كانت نة المدعى عدولا عمد القاضى 4 وم من 1 يسال ere‏ 6 وكانوا 
من أوليائه » لم يقطم المسكم إلا بعد الحجة على اللدعى عايه » ولم حجر امال بعد 
عة البينة ' إلا أن يدعى المشمو د دلميه دعوى ) وچب تأ خير المحكم. 

وإن كانت النازعة والدعوى فى شىء من الميوان وكان الدعی عليه محرو 
وله وماء ¢ ثبت المدعى فيه فى يذه بايمة » و حجر عليه ألا بزيل الدءءى فيه إلى مت ہی 
الحكم 

إن أزاله كان عاصيماً لاحا > ولزمه الأدب » وكعنه القيمة للمذعى إن 
و الح بينة الماعى . 

وقيل فى رجل اشترى بقرة من رجل » اء قوم يدعو نما أنها لحم . وقالوا : 
أخرجما لنا حتى تراها » فإن كانت لنا أقنا علا البينة . قال : فقيل لفضل فى 
ذلك قال : اذهب فيع البقرة » فبستها ولم أخريها لحم . 


لس وم — 

وإذا أوتف الحا كم مالا حتى يقي على المدعى الببنة » فلا ينبغى لأحد أن 
يشترى ذلك المال ولا منه » ولا أن يتقدم على الفة حكم الها 3 العدل إذا حكم 
بأمر من الأمور . 

فإن كان الموقف عنه المال يمل أنه ماله وباعه » ولم يصح ما بزيله من حكم 
البائم ء کان البيع ثايتا إذا عل بذلك المشترى . 

وإن حت البينة عا عه ) وقد كان باعه › واستغل المأكترى منه غل › 
فالئلة للاشترى إلا أن ححد البينة أنه كان له منذ يوم كذا وكذا . نإن الغلة أرب 
امال » و للمشترى عناؤه فى ذلك وغرمه » إذا كان قد دخل فيه يسبب : 

وإن أقره الحا كم فى يد من هو فى يده ؛ واستفل فيه غلة ‏ » وصحت البينة أنه 
لمدعى حكم بالمال » وما فيه من غلة حاضرة . 

وأما الذلة الماضية » فعلى ما قلنا أنه إذا حدت البينة أنه كان له من بوم كذا 


فصل 
ونی رجل اشترى عبداً من رجل › والبائع غير ثقة ¢ وقد جلب العبد من يلد 
آخر» نم وصل واصل مرى ذلك البلا يدعى ذلك العبد » تأرسل الوالى إلى ذلك 
الرجل الذى فى يذه العبد » ليحضره بالعبد بمحضر الطالب . فإن عرفه أحذمر عليه 
البينة » مهرب الذى فى يذه العبد بالعبد» حيث يلغه وصول الطالب ورسول الوالى 


وباعه فى قرية أخرى 4 ورجع إلى بلده » فسأله الوالل عن العبد . ا قر أنه خرج به 


إلى قرية كذا فباعه فا » وقبض نه » ودوغیرم مم » لايرف بسرق ولاخيانة . 
فقال له الوالى : ما حملك على أن هرب منا ؟ قال : ما عامت برسولك إلى" ٠‏ مإنا 
لاترى عليه حبسا مبربه » ولا نرى على الوالى أن يطلب فى رد العبد . ولكن على 
الطالب لامبد أن مرج إليه حوث كان . 


فإذا وجده وعرنه رفم إلى والى ذلت البلد » وأوقفه الوالى فى يد من وجده 


فى يده بشن حتى محضمر الطالب البينة عليه . 


إن استتحقه كان أولى به ورجع الشترى على من باع عليه العبد . 

وإن لم يستحقه كان العبد ن کان يده . ولیس كل يلحته الم ةفى السرق . 

وإ ن كان الذى فى يده العبد من أهل التهمة بالسرق » وخيف‌هربه بالعبد »من 
قبل أن يحض رالطالب البينة عليه » لم أر بأسا أن يسه فى السجن » و بوقف العبد 
من بده فى يل ثقة » حتى محضمر ببئة الطالب ؛ إذا كان قد عرف أن ذلا عبده . 

فصل 

قال أبو الحوارى : إن نوقيف المال > من أحكام الما كم » فإذا رأى 
ا لجا كم توقيف الال وقفه » ولو لم يطلب إليه ذلك أحد الخص.ين ؛ لأن ذلاك فى 
الك الذى يلزم الما كم النظر فيه » وموضع التوقيف . 

قال من قال : إذا شبد لاطالب شادر واحد » على مال فى يد غيره فطلب 


توقيف الال إلى أن يأتى بشاهد غيره آخر » ضرب له الحا كم أجلافى ذللك » 


ووقف الال . 


حت “اير عن 

وقال من قال : لايكو ن الوئف إلا بشاهدين » ميحتج المطلوب إليه الذى 
قد شبدت عليه البينة بزوال دذه الشهادة » و “قيق هذا الال » فقد قيل : إن هذا 
امال يوقف على هذا وأشباه هذا . 
وقف الال على هذا إلى أن يسأل الما كم عن عدالة الشاهرين . 

إن وتف الما كم الشىء الذى أوجب نظره توقيفه من أصل أو حيوان أو 
غير دلت . 

فإن كان نحتاج إلى رزية أو نفقة . وكان يوقفه فى يد غير اللخصمين أخذما 
الحا كم بالنفقة والرزية له جميعا » إلا أن يقر أحدها أنه لخصمه . 

وإن صح أنه لأحدها » فالنفقة والرزية يؤخذ بها من صح له ذلك . 

وإن صح ها جميعا على كل واحد منهما من الرزية بمقدار ما يصح له منذللك . 

وإ ن كان فى يد أحد الخصمين » فالنفقة والرزية عليه . فإن حكم به عليه 
خصمه » رد عليه خصمه ما غرم وأتقق ؛ والله أعل . وبه التوفيق . 
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اقول الخأمس عشر 
. نيمن ادعى على أحد شيئا فأقر اللاعى عليه أنه فى يذه أمانة أو ردن 
أو غير ذلاث 
أو صدق المدعى عليه المدعى ثم عاد أنكره بعدما رفع إليه 
وأشباه هذا 


ومن ادعى متاعا فى يد رجل أنه له فأقر الماعى عليه أنه رهن فى يذه » من 
فلان ممق له عليه . فالمتاع لصاحبه » وعلى المثر البيئة يما يدعى . 


وإذا أقر المطلوب بين يدى الما كم لرجل بحتى . ثم رجم عن ذلات . وقد 
حفظوا عليه ما أقر به من aE‏ > أو عقر دابة أو ما سوى 
ذلك . فقد قال بعض اللمين : إنه محكم عليه بما أقر به عنده وحفظه عليه . 
ولا محتاج إلى شاهد آخر معه » إذا كان من الخاوق . ولا جوز ذلاك فى المحدود . 


وفمل فى رجل رهم إلى رجل مح له عليه و قر له مع الحا كم فقال : علينا 
كذا و كذا درھا . فن الحا كم بأخذہ حتى يقر » ويسمى كم عليه من هذا اق 
لهذا الرجل . ولا يعدر إلا بذلك . 

وإن أقر بشىء فليس عليه إلا ما أقر به مع ينه . 

وقيل : يازمه ثلث الذى أقر به . وقيل فيمن اشترى من رجل متاعا » فأتلقه» 
أو ل يتافه . فلا طلب إليه الماع امن أقر أنه عبد لرجل حاضر أو غائب . 


— ۹ہ س 
وكذلات إنقتل رجلا خطأ ثم أقر أنه عبد . فإن قوله نى هذا لايقبل ويؤخذ 


عا لزمه من الى » إلا أن يصح بالبينة ما ياعى أنه عبد . 


وقيل فى رج ل قال لرجل : لى عليك رهن . فقال الخد : بل كانت لاك 
عندى وديعة » وقد دنعتها إليك . فالبينة على الذى أقر أنه عنده وديعة » فدفعما 
إليه . 

وقيل فى رجل أقر ارجل عال ادعاه عليه مع الجا كم ٤‏ ثم أنكر ذيك ظ 
وطلب ين المدعى بعد إقراره له بالال أو شىء منه . فإذا أقر بذلاك بين يدى 
الحا كم أخذه الحا كم بإقراره » وحكم عليه بذلك أن أثر له به » ولیس عليه 
كين إذا أكر له عا كان بذعيه 6 وصدقه على دءوأه 5 

وأما إذا أقر له به مع بينة عادلة » وشهدت البينة العادلة عند الحا كم عليه ؛ 
بإقراره مخصمه هذا بذلك امال الذى يدعيه إليه إن أنكر إقراره وأنكر الال ء 


وشهدت البينة عليه أثبت عليه المسكم الحا كم بالال . 


فإن طلبالمشهود عليه المين من المثهوه له بالمال » كان له عليه المين. و إن كان 
أقر عا شهدت عليه به البينة » ثم طلب المين ؛ نليس له مين بعد تصبديقه البينة » 
وبعد إفراره بالمال لخصمه وتصمريقه إياه على دعو اه : 

وقيل فيمن ادعى على رجل درام » فادعى الطلوب أنها إلى أجل » فال حتق 
حكه حال » والقول قول الطالب » وعلى الطلوب البينة أنه إلى أجل . 


وإذا تنازع رجلان فقال أحدها لخر : أنت رهنت معى درها » وأخذت 


لسذا ۰ س 


می دينارا 5 وقال الأخر : رهنت معك ديناراأ ¢ ا منك درها 6 فقل اقا 
على الدرهم » ومحلفان على الدينار » حلف کل واحر مهما اصاحبه . 


وقيل فيمن أخذ ميراثاً من هالاك ثم صح بعد ذلك له وارث » هو أولى 


بالميراث منه » ونه يتبزع ما فى يده ؛ وبرده إلى مستحته . 


فإذا قال رجل أرحل : إن فلانا وضع عنرى كذا وكذا » وأمرتى بدفعه 
إليك » ثم لم يدنمه إليه » نحا كه فيه . فإن الحا كم لايجمبره على دفع ذلات » 


ولكن يدول له أن يا فعه | ليه ؛ ويأمره به . 


وإذا رفع رجل على رجل إلى الما كم . فقال : لى عذره ألف درم . فتال 
الدعى عليه : صدق » عندى له ألف درم إلا خمسين درها » أو قال إلا ثلاماثة 
درم فإ ن کان هذا الاستثناء متصلا بالكلام . أرجو أن ينبت له ؛ لأن له 
مثنوية . وأما إقراره عند الما کم ء فالله أعل لمله ألا يةل منه . 


فإن قال : فإلى قد سلمت إليه هذا الذى يدعيه قيلى » فعليه البينة . 


ومن ادعى على رجل مرا ء فأنكر الْمّر » وأقر له بدينار فقال المدعى : ليس 
لى عليه دينار » وإنما لى عليه تمر + فلما جز عن البينة على الْمّر » رجع يطلب الدبنارء 
فأنكر المطلوب كل ذلاك » فإن إنكاره الدينار بعد إقراره به » لايقبل . 


وإذا ادعى رجل على رجل أنه سرق له ثوبا » فادعى الهم بالثوب على المهم 
له عشرة درام . وقال : إذا دفع إلى" الدرامم » فمل له هذا الثوب » فإنهما إذا 


عت اديت 


تتاما على دلاك فذللت ه وإن رجعا كان لما الرجمة » حتى يقر كل واحد منهما على 
نفسه بثىء معروف إقرارا ححا برأى نفسه للاخر . 

ومن ادعى قرضا على رجل فتال الملاعى عليه : قبت منه مالا لضاربه » ېو 
ضامن وهو مدع فى قوله مضاربة . 

وإن قال بنسق واحد : قبضت كذا وكذا مضاربة » فالقول ما قال . وعلى 
صاحب الال البينة » بأنه قرض الفرق بينهما أنالإقرار الأول يثبت به عليه المق. 
م قال بعد ذلك مضاربة » فهو مدع . والثانى ل يقر له بثىء بحب به الممان ؛ 
وإنها أقر عضاربة قبضها » فلا يازمه تمان . 

وكذلك كل دول لايعارنه الإفرار بالضارية » فهو مدع بعذه . 

وقيل : من باع مالا وأشهد أنه قد استوفى امن » ولم يكن دنعه | ليه للشترى, 
فطاليه فأنكره . فعن ألى الجوارى رجه ال : أن عليه البين لقد أوفاه من هذا 
الملل » وما عليه له من عن هذا الال بشىء . 

إن لم تسكن مع للشترى بينة » فإن القول قول البائع ؛ وعلى الشترى البينة 
بالوفاء . 

ومن کان فى بده داه » أو شىء من العروض » أو الحيوان ¢ أو الأصول » 
فادعاها رج لكابا » فأقر له بالنصف » أو أقل » أو أ كثر . فإ نكان عند الذى 
ھی فى يده بيئة : أن له نصفها » وإلا فالدعى أولى بها » وعليه المين لهذا الذى فى 


يده الدابة وغيرها » ما عل له فا حا بوحه من الوجوه : 


0 س 


وإذا أقر رجل لآخر بشىء بمينه » ثم تلف من غير تضييع منه » لم يكن ايه 


فيه تمان . وليس عليه أن يقبضه إياه » ولا أن حول بينه وبينه . 


وكذلك المطية ادا أعطاه 6 نليس عل مر وال لعطى والوارتث اللا أن يەر وا 
بذاك وبحدوه ؛ ولیس علمهم تسا . 


وأما البيع لى البائع تسا ما باع > لأنه لولم يساده <تى ءطب » كان من 
ماله . وهذا إذا تلف لم يكن على المعملى ولا امقر ولا الوارث من ماله شىء › مال 


ل بينه وبين ماله إذا أراد أخذه . 


وقول فيمن ادعی ماثة درم » فأقر له بها . وقال : قد قبضت منى منها كذا 
وكذا . نقال الطالل : الذى قبضت منك هو کا ا ولكن ذلك من غير 
هذه الائة التى أقررت لى مها . 


نإذا أقر أنه قد قبض منه شيئا » فهو من ماله عليه إلا أن تسكون له بينة 


عدل » أنه من < غير هذا . 


وقول فى رجل وضع مع رجل مداخير ٤ر‏ . وقال له : ار لفلان ثم جاء بعد 
ذلك » فحمل المداخير . وقال : إنهن له » أو إنمن لارجل القر له مهن . فطالب 
الذى كان عنذه ار بالمر ؛ فأنه لايازم الوضوع معه شىء e!‏ هو شاهد عل من 
وضع الةر ¢ وأقر به لفلان هذا . وال أعل . 


— ل س 


فصل 
وقيل فى رجل ادعى قبل رجلدرام قرضاً . وقال الآخر: اتمنتنی و م تقرذنى 
فقيل : إنها أمانة إلا أن تكون له بينة أنه أقرضه . 
وقول : القول قول مدعى القرض مع ينه » إلا أن يقي الآخر البينة . 
وقيل : يدعى كل واحد منهما بالبينة على مايدعى . فإن قاءت لما أو لأحدها 
بينة » و إلا حلف كل واحد مهما على ما يدعى . 
ومن ادعى متاءاً على رجل ور به أنه يله > ودو نحق له على صاحب 
التاع » فامتاع لصاحبه » وعلى القر البينة فما يدعى . وال أعل . 
فصل 
وإذا ادعى رجل على رجل أن ممه له رهنا » وعليه فيه درام مسماة . يقال 
المدعى عليه : لیس له على" شیء ويمطرنى ما أقر به من الرهن . تقال القر بالرهن : 
لا أعطيه رهنا فى يدى » ول أقر له إلا برهنه ؛ الحم أن القر بالرهن يوْحْذ به 
حت يسلهه إلى صاحيه » وعليه البهنة يأنه أردنه معه بكذا و كذا . 
إن قال : إنه لم يقر إلا برهن + وم يسم به أخذ به حى إسمى ها يشاء . 
فإن می بشىء فلاس عليه إلا ما أقر به مع ينه . 
فإن ادعى أنه رهنه قيمة ألف درم . قال الدعى عليه : قد رهنتى ذلات ؛ 
وقد دئعته إليك > وأنكر الأخر » فإنه يؤخذ عا أقر به > ويكلف البينة على 
رده ؟ لأنه قد ثبت الرهن بإقراره » ولا يطل عنه إلا بصحة . والله أعل . 
فإن أقر الراهن للمرتهن عاثة » نعليه أن يدنعها إليه أو يسةط من الذى عامه 


من الرهن . 


وإن ادعى أنه أرهنه رهنا تقال المرمهن: صدق » قد رهننى هذا » وعليه قيمة 
كذا . اقل صاحب الرهن : لاشىء على فيه . وإتما دفعته إليه بلا شىء » فعلى 
امغر بالرهن تسليمه » ويؤخذ الراهن حتى يسمى به أنه بكذا أرهنه . 

فإذا سمى بشیء » نليس للار تمن إلاما أقر به المرهن مععينه » إلا أن تسكون 
له بييئة بأ كثر من ذلت ٠‏ والله عل . وبه التوفهق . 


+ *٭ إلى 


سس د۹س 


القول السادس عشر 
فى الدعؤى والح 
والمين ف الأمانة والوديعة والعارية والهدية والععامة 
واا 
وقيال فى الإجماع من أهل العلم إن انودع إذا أخذ الوديمة » ثم ذ كر أنها 
ضاءت » كان القول قوله مع عينه . 
وقال من قال : لابمين عليه إلا على قول من يقول : إنه ضامن إذا صح 
التبيض منه لهاء حتى يصح أنها تلفت . 
والتول الأول هو المعمول عليه أن القول قوله مع عينه : 
عمنه . 


وإن قال للودع : دفسّها إلى فلان بأمرك » فأنكر ذاث رب الال » لم يقبل 
وله » وهو ضامن للامانة فى أ كثر القول . 

وقال من قال : إن المودع أمين » ويمكن أن يكون رب المال قد أذن له 
بذاك ¢ وأنكر بريد أن دار مه الذهان عا هو ٤‏ الأصا. لمان عله فیه . 


واختلفوا فى الرجل يرسل عال له رسولا إلى رجل يأتمنه على مله » فيقول 
الأمين : لم تدفع لی شیا ٠‏ ويةول الرسول : قد دمعته إليه . فقول : لايقبل قول 


هو - 


الرسول فى هذا إلا ببينة أنه دنعه إلى من أرسل إليه . ذإن لم تصح له بينة 
وإلاغرم. 

وقال من قال : لاضعان على الرسول » ولا على المرسل إليه » وعليهما اليين › 
لما أمناء فى ذلك . 

وأما إذا ەت الأمين بالأمانة لربها مع رسول الأمين 2 أو رسول رب الال 1 
فيقولرب الال : لم يدفم إلى الرسول شيثاً . وبقول الرسول : قد دفعت إايه ماله . 

فإ نكان الرسول الذى قد بعثه رب الال قال : قد قبضت الأمانة من الأمين 
وضلّها إلى را ء فالتول قوله مع بمينه » ولاضمان على الأمين » ولاءلى ارول : 

وإ نكان الرسول من قبل الأمين » فالذمان عليه حتى بصح أن الرسول سل 
الأمانة إلى رمها . وعلى رب الأماءة المين أنه ما قبضما من الرسول . 

فإن رد أمين إلى الأمين أو الرسول »> حلف الأمين : أنه قد بعث بها إليه 
مع من يأمنه على ذلك » وما خانه فا . 

والمين على الرسول على ما يراه الما كم من دعوام فى ذلات . 

وفيل فى رجحل معه لرجل أمانة 4 من طعام وغلة ٠.‏ وفال صاحب الْعْلْهَ للا مين: 
كل من وصل إليك .رقعة منى فسل إليه ما فى الرقعة » فوصل إليه صاحب الرقعة 
برقعته » فيعطيه » ثم تنا كرا بعد ذلك . فيةول الأمين : قد سامت ما فى الرقمة . 
ويقول الرسول : إنه لم يعطنى شيدًا فنقول : إن القول قول الأمين : أنه سل مافى 
الرقعة ؛ لأنه امنه وأمره بذلك . و كذلك الرسول أيضاً مصدق على المرسل . 


— Q۷ لد‎ 

فملى الأمين البينة بالرد . والقول الأول ؛ هو ال كثر . 

وكذلات إذا لاعى ضياعبا » ذالقول قوله مم يمينه . أنها ضاعت من يذه 
من غير تضويع منه » وما خانه فا 5 وبعض لا ری فى ذلك عينا . 

وكذلك يموت أحد الزوجين » فيطلب الورثة مين الى منهما » فإنه 
محلف ما عنده » ولا ستر » ولا أتلف شُيئأ يمل لهذا فيه حقا » من قبل ميرائه منه , 
وال أعلٍ . 

قال أبو سعيد : مع أنهم قالوا فى الدعاوى فى الأمانات : إنما يحرى فا 
الأعان غل معنى الصقة والعفة فى المدعى : إن ادعی درام »> محص حتّى يبين 
كم وزلها . 

واختلفو انی الأمين ٤‏ امن على أمانته غيره » بدير إذن رب الأمانة ١‏ 

والذى وجدنا عليه الاعهاد أنه إذا اثتمن على أمانته أمينا ثقة » على ما | ُتمنه 
كان الأمين الأول يعقل الْمَييْ بين الأمين واملخاتن . 
على مثلها من ماله » وما خانه فا . ولا يل أن الذى التمنه خائن فى ذلك » 
ولا متهم حون جملها معه . والله أعل . ش ا 


وأما إذا ادعى أنه خانه شيئاً أو فى شىء » من ماله الذى فى يده » أو سرق 
(؟ - منهج الطالبين ‏ < ٩‏ ) 


له شيئا » و بره حت اخدم 6 ول ن فان الهين فى هذا على 
المدعى عليه > محلف بال ما عنده » ولا قبله » ولا عايه لهذا حق » من قبل هذه 
الدعوى التى ادعاها إليه . 

وان ادعی رجل على رجل أن عنده له كذا وكذا E‏ المرعى عليه ) 
فطلب المدعى عينه » أن الما كم محلفه ما عنده له كذا وكذا . مما ادعاه إليه . 
وال أعل . 

وفيل فى رجل ااعى عند الحا كم أنه استودع ردك ألف درم ؛ وأنكر 
الستودع أن ليس عنده له شىء » اقام عليه المدعى شاهدى عدل أنه استودعه 
ألف درم » لا حم عليه بها الحا كم جاء بشادرى عدل : أن اللخخوض رفوا 
هذه الدر ام التى كان استودعه إياها . 


ننقول إن على الحا كم أن يسأل الشاهدين . فإن شهدا أنها سسرقت من قبل 
الوقت الذى أنكرها فيه مع الحا كم » نقد برأ » ولم يكن له معه شی ء كا قال . 

وإن كان فى ارخا أنها سرقت من بعد الوقت الذى أنكرها فيه » فبو ها 
ضامن 6 له كان اا حین سر فت . 

وإن م تؤرخ البينة ف ذلاك › وقد <ددها 6 وقد ڪت عامه بعد الود » 


ولم يصح أنه تلفت ل حدوده طا , فو ا ضامن حتى تصح براءته مها . 


وان أعل 1 


عت واوا 


فصل 

وقيل فى رجل دفع إلى رجل درام ٠‏ وقال : ادنمها إلى فلان » فإمها دين على" 
فقال الرسول : قد دفتما إليه . وقال الطالب : ما دفم إلى شيا . فقالوا : إنهضامن 
إلا أن يهم بينة. 
إلا ان ينيم + 

قال أبو على حفظه الله : اتان عليه ؛ لأنه أمين . 

وقد قيل : إنه مصرق إلا أن يكون دفما إليه بالببنة » فعليه أن يصح الدفع 
بالبينة . 

وقال من قال : أنه مصدق إلا أن تكون الدرام ديه »فلا يصدق » أو فى 
حال و لها ضامنا قلا يصدق 2 دمعبا ؛ دى يد فه المدفوعة إليه ٠‏ أو ج 
ذلك . وقد قيل أيضًا : إنه مصرق . 

وإذا قال المستودع : إن صاحب الال أمره أن يتصدق به » إنه يصدق ؛ لأن 
الأصل أمانة . والأمين مصدق . وما كان أصله ذمانا » فإنه لايصدق إلا بالبيئة 
العادلة . 

وقيل فىرجل ادعى على رج ل أمانة اثتمنه علا . مال له الأمين: قد انتمنتتى 
علها» وأمرتنى أن أدنعها إلى فلان وقد دنعتها كلاماً متصلا بعضه ببعض . قال 
من قال : إنه مصدق هما قال » ولا غرم عليه 1 

وقال اخرون : هو ضامن لا لزه قد صدق الرجل فى الأمانة وادعى عليه 
الأمر فى التسلم . وذلك إذا أنكر الؤتمن الأمر بالدفع . 


م وك حب 


امي عو 
تأخذها وأذهها ء ثم جاء فلان وقال : أعطنى دراهمى . قال : إن رسولك زعم 
أنها هدية » وقد أذديتها . فنقول - وان أل - : إن صاحهها يأخذها من الذى 
أذهبا . 


وكذلك إذا دهم رجل إلى رجل درام > يتصدق مها عنه » ثم جاء صاحبها 
يطلما . فتال : أمرنى أن أتصدق بها . وقال صاحما : لم امرك أن تتصدق يها ش 
فالقول قول صاحب الدرام . وعلى التصدق البينة أنه أمره أن يتصدق با . وعلى 
صاححها الهين أنه ما أمره أن يتصدق بها . 


وقال من قال: الثول قول صاحب الدر امم ؛ وعلى المتصدق البينة أنه أمره أن 
يتصدق ما وع صا<مها المين أنه ما 5 أن يتصدق ا ٠‏ وقال من قال : العول 
قوله ؛ لأنه أمين . 


فصل 

وفيل فى رجل ادعى إل رجل وديعة أنه سلەپا إليه . فقال له الحا كم : 
أعندك لهذا الرجل وديعة ؟ قال ٍ» نعم . ليس قيلى حق موصول بکلامه 5 فال : 
عندى أنه إقرار بالوديعة » ولو کان موصو لا بقوأه : نعم . 

وال أبو عبد الله 6 فى رجل لاعى على رجل أنه معه له ألف درم ٠‏ شال 


الرجل : كانت معن » ثم دنعتها إليك . فالقول قوله » إلا أن يأنى الطالب ببينة» 
فمليه ذلك البينة أنه دنمها إليه . 


حت الات 


قلت لأبى سعيد : ما تقول أنت فى هذا ؟ 

قل : معى أنه كا قال أبو عبد الله » لأنها نخرج مخرج الأمانة » والأمين 
مصدق فما قال من الدفم . وعليه إن طلب الدعى الهين » ومخرج فى بعض القول : 
أنه لاعين على الأمين . 

فصل 

وقيل فى رجل استعار من رجل شيئاً » فادعی أنه ضاع . هل عليه غرم ؟ 

قال : لا إلا أن يكون ضمئها حيث استعارها . فإن اهمة <لفه » ولوس 
عليه غير ذلك » إلا أن يكون الستمير استعار شيثا لثىء معلوم » فاستع.له لغير 


ذلك أو جل توق مالا يطيق » ما هو أ كثر » ما يستعمل به مثله . والله عل . 


فصل 

وفيل يمن أهدى إلى رجل هدية » وادعى أنه انما أهدى إليه ذلاك ليكادئه 
عليه . قال من قال : إن القول قوله فى ذللك مع ينه » وله على الممدى إليه أن 
رد عليه هدبته 6 أو بمعلية 5یپا َ 

فإن كا نت المدية قانمة العين » فعليه أن رضيه . ولو كان شيا بأضدافقيمتهاأو 
بردها و إن كانتقد تلفت عا عليه قيمتهاوسواءفى ذلك كان الہدى فقير أو غنيا . 

وقال من قال : يعر ذلك 

فإن كان مثل للودى فى العرف والعادة بين الناس : إنما يبدى إلى للودى | ليه 
ليكافئه مءروفا منه ذلك »كان عليه فى الک أن یکافئه » على ماقد قيل . 


ا 


وإن كان ليس مثل ذلك ہدى إليه ليكانثه » ولوس ذلك ععروف ا 
ہما » دا يتمارن من أهرها ) دمأ بين الناس > ولس ل عكافاته . 
ويشتحب له أن بكانئه ار ن قدر على ذلك ؛ لآن النى م لته 0©, من أهدى 
ا نتن سيا هين ر اتراي مرج مواق كرفا 

وقال من قال : إنه لايم بها على كل حال . ويستحب أن يكانئه إن كان 
مثله يعرف أنه بريد اه امكاح من المهاداة . 


فصل 
وفيل : إذا عرف رجل شيئًا له مع رجل . قال الذى عرف الشىء : أعر 
إلأه ٠‏ وقال الذى فى يده : أعطالى إياه . فمن موسى بن على : أن الشىء لصاحبه 
الذى عرف » إلا أن يقبي الد ى لاعطية بينة أنه أعطاء » فيسكون أولى به ٠‏ وا 
أعل . وبه التوديق . 
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a rs سے سے‎ 


TT 030‏ ۵ں د و ن 2ة ومن سترها نقد كفر ها . 
وەه : معر ونا بدل يدأ 


ل ۳ ل 


الةول السام عشر 
فى الاقطة والقرض والرهن والعارية أيضا 
والدعوى وال حك والهين فى ذلك 

قال أبو سعيد : اختمف ف الثقة إذا ادعى اللقطة لنفسه بنير علامة . فقال 
من قال : يجوز أن تسل إليه بدعواه ٠‏ 

وقال من قال : لامحوز ؛ لأنه مدع فى الأصل . 

وأما غير النغة فلا أعل أنهم قالوا : إنه يصدق فى اللقطة إذا ادعاها لنفسه 
بير بينة أو صفة وعلامة تعرف با . 

وقيل فى رجل ادعى على رجل أنه لقط له درام » تأخذها ول ينه إياها ؛ 
تأنكر ونزل إلى المين > فإنه جلف ما لقط درام »> بعل لهذا فمها حقا إلى هذه 
الساعة . 

وقيل : إن اللقطة إذا سرقت » فوجدها اللاقط مع السارق » لم يكن مما 
. فى معلاليعها . 

وقال من قال : هو خصم فا . ومن كان معه لطة اا اورت 
فطلمها رجل وأنى بصنتها » وطلب عينه على ذلا . فتهل: ليس فى الاقطة خصورة 
ولا ين مثل الأمانة . 


وديل : فا المين والخصومة . 


5-8 
فصل 
قال محمد بن على : قل هوسى بنعلى » فى رجل ادعى على امرأة آلا اقترضت 
في وزوجها منددرام » ومات الزوجوأ نكرت الرأة » فحلفها عينابانه ما افترضت 
دن فلان درام عامها الهوم منه شیء له قطما > وحاغها ينا لله » ما تمل أن زوجبا 
اقترض من فلان قرضا ء عليه !ايوم منه شىء . ورأى أن لف باه ينا واحدة 
ما علمها كذا و كنذا »ن قبل ٥ا‏ يدعى أنها علا » ومن قبل ما اقترض زوجها . 
فصل 
وقيل فى رجل فى يده أمانة ولقطة » فضاعتا منه جميما » ثم وجدها فى يد رجل 
تقال : أما الأمانة فهو خصى فها» حتى يفسكبا ويأخذها للذى انه عليها . 
وأما الاقطة فلا خضومة بينه وبين الذى هى فى يده ؛ لأنه قد برأ منها إذا 
ضاعت ولیس له فا حق فيدعيه . وقال أبو سعيد وقد قيل :إلا إذا ضاعت بين 


اومسر لل هد كر كمي ا سهد 


فصل فى أأرهن 
وقيل فى رجل قال ارجل لى: عندك رهن . فقال الآخر: بل كانت لك عفدى 
ودبعة ورممپا إليك 3 قال َ الهنة على الذى أقر أ عغده ودبعة فد ودبأ إليه 5 
وفى رجل ادعى على آآخْر أنه أرهنه رهنا قال المدعى عليه : إنما أعطانى ذلاك 
أرهنه له عند غيرى : أن القول مهما ؟ 
هال : إن المدعى عليه فر قر بقبض الرهن £ ادعى دعوى رزیل ذلا عنه » 
نمليه البينة ما ادعى أنه أمره أن رهنه . 


ل هم.١‏ حش 


درها » وکان قد أرهن عنده درام » نليس على الا كم أن يسأل الطالب : كيف 
صار له دذا ا جى » وحانه على ذلك . 
وإذا قال المطلوب لحا كم : سله ما هذه الدرام الى له عنده » من أى سبب؟ 
وقيل فى رجل ادعى على رجل أنه أرهنه قيمة ألف درم بمائة درم . فقال 
اللاعى عليه : قد أرهنقنى قيءة ألف درم > وند دفعته إليك . وقال الأخر : 
لم تدفع لى شيشا . فإذا أقر أنه أرهنه ألفا » فهو المأ<وذ با أقر به » ويكلف البينة 
على رده 5 


فصل 
ومن تصدى عال على رجل ثم رجع فيه . وقال : !1-4 فملت ذلاك فى حد 
غضب قال : ليس له ذلك وعليه البينة : أنه إإنما فعل ذلك فى حد غضب ممه ٠‏ 
فصل 
وقول : من استعار شيا أو استأجره أو التقطه 6 أو کت ا 4 
وديعة أو رهن وسرق » فهو خصم ليك واه عل . وبه التوفيق 
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ع ال اد 


القول الثامن عشر 
فى الدعوى ف الدرام والدنائير والح واأمين فى ذلاث 
وفى دعوى الذريب والبراءة من الحقوق وما أشبه ذلك 
وفيل فى رجل ادعى على رجل أن له عليه ماثة دينار مثاقيل . فةال المدعى 
عليه : على له ماثة دينار عدنية » أو ادعى عليه مائة درم . نقال له : عل ماثة درم 
مزيفة » أو قال : ماثة ديثار مبهرجة . فإ نكان كلامه هذا وإقراره متصاا . 
فالقول قوله . 
و إن کان قطع بسكوت بين قوله : مثة دينار » أو ماثة درم ثم قال : 
عدنية أو ممهرجة » أو ٠زيفة‏ » لم يبل ذوله . وعليه قد ذلك البلد . 
وقيل فى رج لكان يطلب رجلا بعائة درم » فقامت له البينة عليه مسين 
درها . وجاء رجل فأقر له مخمسين أخر . فقال : أنا الذى كانت على المحسون » 
وکن أسْوّيه علىالشوود . فإنة تو خد مه اخسون الى أ قر مهأ على اسه . وتؤخد 


من الآخر حسون بشهادة الشبود . 


وإن طلب رجل رجلا بدرام معروفة محدودة » ثم جاء رجل فقال : أنا على 
هذه الدرام الى تطلمها من لان » ولیت على هلان . فإنه يستوفعها من الذى 
اعترف بها وأقر بها . ) 

وقيل : لصاحب الم انيار إن شاء أخذها من القر بها » وإن شاء أخذها 
من الذى هى عليه . 


ل بيواه | ال 


وفيل فى رجل رهم على رجل بعشرة درام ؛ فأنكره و زل إلى ينه . وإنه 
حلفه ما قبله له حىّ من قبل هذه العمشرة الدرام ء بوجه من الوجوه . 

وقيل فى رجل ادعی على رجل درام مسماة . فقال المدعى عليه : قد كانت له 
على وقد دفءتها إليه . فالبينة فى هذا على المدعى عليه ؛ لأنه اا أقر ثبت الى عليه 
للددعى ثم ادعى هو دنعها » ورجم هو الدعى ادنع » تعليه البينة على ما ادعى من 
الدفع » والعين على النسكر لاقبض . 

وقال من قال : انه إذا قال: قد کان لاك كذا وكذا ء وقد سلهته إليك » أو 
دفعته إليك متصلا بإقراره » مُذلك جائز . 

وأما إذا قال : على" لاك كنذا وكذاء وقد سلمته إليك » ول يقل : ق دكان 
عل لاك » فلا ينفعه ذلك على حال . 

وقيل فى رجلین » ارتفعا يتجاذبان كيسا بينهما » فيه درام . وکل واحد منهما 
يدعيه . نقال : هو لمن فى يده أعلى الكس ٠‏ إلا أن يحىء الذى فى يده أسفل 
الكيس ببينة : أنه له . 

وقيل : الذى فى يده الدرام » وهى فى أسفل الكيس » فهو ذو اليد » وعلى 
الأخر البينة . 

وقيل : كلاها ذو يد فيه » وهو يينهما نصفان » إلا أن يأتى أحدها ببينة على 
الكل » ول يأت الآخر » فيكون له كله . 

وإن قال أ<دها : لى نصفه . وقال الآخر : له كله . قال الاخر الذى ادعى 
النصف : له الربع » وللآخر ثلاثة أرباع 1 


5 

وقيل : هو للندعى الكل » والمدعى النصف هو الماعى . 

وقيل فى رجل يطلب رجا بدرام > فادعى الطلوب أنها إلى أجل » وادعى 
الطالب أنها عاجل » فطلب صاحب الى عينه . تقال الذى عليه الحق : أنا 
أحلف ,اله مالك اليوم على حى . 

فإذا ااعى المطلوب بالق أنه له عليه إلى أجل » وسماه » فعليه البينة بذلاك إذا 


أنكره الط لب الأجل » مع ينه به » ما هذا الم له على الطلوب ؛ إلى الأجل 


الدى دل عهه 7 


وإن نزل الطالب إلى عينالطلوب » فإن عليه أن يحلف ما لاطالب عليه < » 


بوجه من الوجوه . ولا يستحاف على الأجل إلا برأى الطالب . 


وقمل فى رجلين ادعيا على رجل أن عليه لما ألف درم . فقال الرجل: أنا أعل 
أن على ألف درم لأحرها ولا أدرى أن مما قال أبو الموارى : الذى دو جد 
عن ألى مهاوية رجه ابه : أن عليه اسکل واحد منهما الف درم ؛ لأنه حك عليه 
بدفم الألف إلى صاحمها . 

نإذا قال : لا اعرف لأمبما » وکلاها يدعى . قيل له : اعط کل واحد منهما 
ألف درم . وهذا على الاحتياط واللخروح من الشهة . 

وإن أراد المعالوب منمءا الهين » فله عامهما اليين على الانفراد أنه هو الذى 
له الألف عليه . 


رفا ارا ادعت على زوجبا ألف درم » والدرم ستة دوانيق » 


a 
وأحضرت بذلك شاهدى عدل » وأقر الزوج أا أ لف درم . والدرم درمعد ف‎ 
. وأحضر بذلك شاهدى عدل . فالقول قول بينة المرأة‎ 

وإن ادعى رجل على رجل أنه أقر له بدرم فأنكر > فالعين يحرى فى ذلا 
أن علن ا قله له حق مما يدعى أنه أقر له بدرم : 

وقيل فى رجل ادعى على رجل أن له عنده دينارا » وأنكر الدعى عليه ؛ 
وطلب المدعى مين المدعى عليه » فادعى أنه قد كان حلفه عليه بمينا قبل هذا . 
واش الملاعى أنه م تحلنه . فإن e‏ المدعى عليه البينة أنه حلفه واا فالمين 
ثابتة عليه . 

وإن رد الدعى عليه الهينإلى الماعى » فإنه بحلف أن له عليه دينارا فیک له 
بدينار زدر اليإر . ظ 

وتعل فى رجل ادعى على رجل ماثة درم » وأحذمر عليه شاهدين » و 
علية الما كم بها ؛ وسلا إلىالطالب » معاد الطالب فادعى عليه مائة درم أخرى 
وأحضر عليه شاهدين آنخرين يمائة درم » فلا رى هذا يبت عليه ؛ لأنه صار 
| بريئا مع الحا بالقسام الأول للدائة التي سلما إلى الطالب . 

فإذا وجبت له البراءة مع الحأ ك » لم يكن عليه لاطالب مرة أخرى » إلا أن 
بای بشاددن يشهدان عليه » ويؤرخان هده المائة تار خا » يعرف يا وجبت 
عليه بعر تسلم الماثة الأولى » أو يدان أن هذه الماثة غير الماثة الى > له عليه 
بها أولا . فبنالك يبت عليه ماثة أخرى . 


وإدا ادعی رجل دينا على رجل ألف درم » وجاءيصك على إسمه . ثم جاء 


- 1١. 


بالبينة أن ذلك المال بعينه لمعتوه » وأ نه قد وكله بالحصومة فيه . فإنه يقبل منه ؛ 
لأن ال وکیل يقول : لى على فلان » يعنى الذى و كله » وهو صادق فى ذلك . 
فصل 

قال أو الوليد هاشم ن غيلان » فى رجل اشترى من رجل متاعا بشن 
يعطيه إياه » فى نجمين إلىالصيف وإلى الفيظ . فقال البائم: فى النجم الأول النلثان 
وفى الآخر الثلث . وقال الشترى : فى الأول الثلث وفى الأ<ر الثلئان . فقول : 
إن البينة على البائم . وقول : على الشترى . 

واختلفوا فى الرجلين يدعى أحدها على الا خر دينا إلى نحمين » فيختلفان 
فى التقدم والتأخير . تقول : إن مدعى أقرب الأجلين هو المدعى . 

وقول: إن مدعى أبمد الأجلينهو المدعى؛ لأنالمشترى يدعى أ بعد الأجلين 
والبائع بدعى أقرب الأجلين . 

واختلفوا فى الحق إذا كان إلى أجل . فيقول الذى عليه الح بعد الأجل : 
إلى فضيت غرعى › حين حل على أجل دينه . ويقول الذى له الحق : إنهلم يوفنى 
حقی وحق عليه . فقيل : القول قول الذى عليه الحق » بعد 0 المدة . ” 

وقيل : القول قول الذى له التق » كان ف المدة أو بمد المدة . وهو أ كثر 
القول . وعليه العمل . 

واختلفوا أيضًا إذا مات الذى عليه التق » أو الذى له أو كلاهما . تقال من 
فال : المي ثابت على الذى عايه » مات الذى عليه الحق أو الذى له أو كلام » 


۱ - 

كان موتبهما أو أحدها فى المدة أو بعد انقضاء المده » حتى يصح الوفاء والبراءة . 
ولا ريل الحق إذا نبت إلا عة ١‏ لملممه . 

وقال من قال : إذا مات الذى عليه الحق فى المدة » فالحق ثابت عليه حى 
م الوقاء . 

وإنمات بمد انتضاء المدة » فالبينة علىالذى له الحق أن حقه با على المالك» 
إلى أن مات . 

وأما إذا مات الذى له المح » فلا يبطل المق وته » كان موته فى المد 
أ بعد | نتضاء المدء » إلا أن يصح الو ياء : وَأ عل 5 

واختلفوا أيضًا فى الضامن إذا قال: قد ضمنت عن فلان اة درم إلى شمر. 
وقال الضمون له : هى حالة . فقيل : القول قول الضامن . 

وةل من قال : القول قول الطالب ٠‏ والله أعل . وبه التوسيق . 
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ا د 


فى الم إذا كانت الدعوى على انين أو أ كثر من اثنين أو جماعة 
وما أشبه ذلاك 


والأمان فى ذلك 


وإذا ار نفع إلى الاک 6 بدعى دارا وأرضا فى يد رجلين وارثين »› 
فادعى أنه اشتراها من الميت الذى ورثاه منه وأحد الوارئينغائب والا خر حاضر 
وأقام للدعى شاهدين على دعواه » فإنه ينبنى لحا ك أن بقذى على الك 'هد مجميع 
ما قامث به البينة . ْ ظ 

ولا يلتفت إلى غيبة الاب منةجل أن الشاهد خصمه ذلك ' لأن الدعوى 
إذاكانت على اليت فأى الورثة حضر » 5 خم فى ذلا وسواء كانوا 
افتسموا الدار أو الأرض ؛أو | يتقسموها »> فإنه يلبغى له أن عغى القصاء فى 
ذلات على الصؤير والسكيير معهم > ی قول فود بن على ر حه ال . 


وقال مړ بن محبوب رحمه اله : لاحك على واحد محم حتى محضر » أو ضر 


و كيله . 


وقال بهذا القول أ بو المؤثر وأبو الحوارى » رمم الله . 
وقول فى الجاعة إذا ادعوا على رجل دعوى فأنكر ن فإن كانت دعوام 
جميعا فى وفت واحد فى شىء واحد فی معنى واحد » إ تكن لهم جميما عليه إلا عين 


واحدة . 


س ۳ا 


و إن ادعی کل واحد مهم على الانفراد » كان لکل واحد منهم ٤ین‏ على 

وإن جاءوا مجتمعين » وكل واحد معهم يدعى على رجل سہما فى مال فى يده ) 
وهو ينسكر ذلاث » وطلب كل واحد مهم أنيملنه على سهمه يمينا » وطلب الرجل 
أن عاف بيهم عينا واحدة . فالذى عرفنا : أن فى هذه المسألة اختلافا . فال 
قوم : يجب سكل واحد مہم بمين على دعواه » سواء كانوا يجتمعين فى حين 
المنازعة أو متفرقين . 

وقال من قال : إن الخصوم إذا احتمعوا ¢( وكانت دعوام على رجل واحد 
فى مكان واحد ء لم عاف لهم إلا يمينا واحدة ججيعبم والله أعل . وسل عنها . 

وفيل فى رجل يدعى ]2 جماعة حما من مال ورثوه , وطلب أن حلفم ؛ 
فردوا إليه المين » وطلب كل واحد علفه عينا على ذلك الحق . فقيل : إنه إذا 
طلب ذلك إلى جملتهم عحضر منهم . فنا عليه لحم بين واحدة وأما هو فيعلف. 
كل واحد منهم ينا على الانفراد إذا طلب أعانهم على ذلك . 

وفيل : إذا كانت الدعوى فى شىء بين حاضر وأغياب > فطلب المدعى بين 
الحاضر » فإنه محلف أن هذا الال له واشمركائه . ولا يمل لهذا المدعى فيه حا . 
وال اع > ويه التوفيق . 


¥ * ® 


) ٩ +  نيبلاطلا مهج‎ - ۸ ( 


— ١ع‎ 


القول العشرون 
فى تصديق الخص, خصمه فیا يدعيه عليه 
ویقر ببعضه أو بشىء منه 
وإذا لاعى رجل على رجل مالا فى يده » فصدقه » وفيض الرجل المال أو م 
يتبض » ثم رجم الرجل فى ماله . وقال : ظننت أنه حقه »> فصرفته » وتورءعت 


عنه عن ذلك . 


فإذا أقر أن هذا الال له » وصدقه على دءواه على مال معروف » فلا رجعة له 
فى ذلك قبضه الآ خر » أو لم يقبضه . 

وفيل فى رجل ادعی على رجل عند الحا م ما ٥ة‏ درم 6 فال اا مدع 
عليه عن ذلك تقال : لا أنكر . فإنه لاتازمه المائة سبذا . 

وإن قال : لا أنكره » ازمته المائة . وكان ذلك إقرارا منه . 

رف رجل ف بده دابة ¢ فادعاها إليه رجحل » فاقر الذى ف يذه الدانة للآخر 
بالنصف » أو أقل أو أ كثر » وادعاها الآخ ركاما تيل : إن كان مع الذى . 
فى يده الدابة يينة » إن له نصفها وإلا فالا خر أولى بها » وعليه عين لهذا الذى فى 


يده » أنه ما يمل له فا حت » بوجه من الوجوه 


وقال آخرون : ليس عليه إلا ما أقر به وهو أ كثر القول وال أل . 
وكذلك فى امال . 


— ه١1‏ ا 


وإن ادعى أحدها البءض والأخر الكل وليس هو فى يد أحدهها » فما 


مدعيان . وعلى كل واحد مهما البينة يدعواه . 


وإن ا دم لما بینات ؛ حلفا لبعضهما البعض على دعاومهما ١‏ وأعملى صاحب 
الكل ثلائة أرباع » وأعطى صاحب النصف الربع . هذا إذا ل يطلب فى الذى 


يتداعيان وه أ حل غيرهما . 
وكذلات إذا أقام صاحب الكل البينة على الكل » و أقام صاحب النصف 


وقيل فى رجل هلك ول وص وصيًا » اء رجل إلى ور اهالاك » وادعى 
عليه دينا » فصدقه ورثة اليت » وألزموا أتفسمم له ما ادعاه على هالكبم . 
وكتب عايهم كتابا » وأشد علمهم شهودا . وطلب الرجل إلمهم حته نالوا : 
خدعتنا . تال الذى له المق : ضمتم لى ومزقتالكتاب الذى فيه الببنةوأ رأته » 
وصح حت قبل ؛ والحق علمهم 

وعن أبىالموارى » فى رجلجاء إلى رجل . تقال:لى عليك عشرةدراه نصدقه 
وقال له : أما أنا فل س أعل أن على لاك ت شيا » إلا أنى أصدقك وأعطيك » فأعطاه 
المشرة » م هيك الرجل ثم جاء وارثه فقال : إن العشرة الى أعطاك والدى » 
ليس لك ردها على . فقيل : لا رد عليه إذااكان يمل أن تلك الدرام على والده . 


وقيل فى رجل مات » فادعى أ<د ورثته أن امالك أقر له عال من أمواله 6 


۱۱ 


وإن عنده شبودا؛ أو صكا . نظن الورثة أن قوله صدق » فتر كوا له ذلك المال : 
ولم يسألوا الشرود؛ واقتسموا بقية الال ؛ وأقام با كل امال سنين . ومات يعض 
الورئة » ثم اختلفوا » وطلب الورثة عليه البينة فما كان ادعاه من المال » وأرادوا 
أخذه منه وثماره التى أ كاما فيل : إن همم الرجمة إذا تبين بطلان دعواه . 
والله أعل . 

وقيل فى رجل مات » وخلف وإداً ذ كرا بالنا ؛ وخلف كيس درام » يظنها 
لأبيه » فجاء رجل سال : إن الكيس لى مع بيك أمانة . فتال له ابن اليت : 
لملك تعطينى إيأها مضاربة . وکل سنة تقس الر بح > طعايا معه » والولد يسائر 
بذاك الكيس » والرجل يأخذ الفائدة . ثم سأل الواد السلمين » ذل يوجبوا له 
دعواه ؛ فحك السلمون : أن لاشىء له فى السكيس » وعليه رد الفائدة . 


وكان أبو الموارى يقرأ كتابا ؛ فيه مسال عن ابی جى بن ميسرة » عن 
رجل هلك » وخلف ألف درم » وخلف ابنا . فأنى رجل إلى ابن المالك . قال : 
هذه الألف دين على والدك لى . تقال له : صدقت . ثم إن الولد سم الألف لاذى 
ادعى أنها دين على وإلده ٠‏ قال أبو محی : إن كان سلها برأى الا ک » لم يازمه 


الذى صدقه على ألما وديعة شىء . 


وإن کان سلما برأى نفسه » کان عليه أن یل إلى الذى صدقه على أنها 
وديمة ألف درم . 


— ۱۷ 


إذا سلا برأى الماك لم ألزمه لصاحب‌الوديمة شيئا. وإن سلما رأى نفسه ألزمته 
له الألف . 


وقيل فى أخوين » مات والدها » فادعى أحد الأخوين نصف مال معروف » 
أنه مقر له والده . وأ كل الال بدعوى الإقرار . فإن كان هذا المدعى الإقرار 
قال ليه » وأعامه الإفرار > وصدقه على قوله » وأ كله على التصديق منه › فل 
ذلك إذا قامت له بينة على أخيه أنه صدته . وإلا فلايصح له أ كل امال بدعواه. 
واللَه عل وبه التوفيق . 


¥ © ¥ 


— ۱۹۸ 


القول الحادى والمشرون 
فى التول عن الحم 
والذى نسم عليه البينة و > عايه من غير حدر نه 

هو الذى يصح عليه الاق لآخر » مع حا ك » ويأمره بالدفع إليه > ومخرج على ذلك 
فيتولى . فإن الحا ک يبيع من ماله بقدر ذلك الم » ويوصل صاحب اق إلى حقه. 

وكذلاث إن حبس أحدا بدين صح عليه ؛ ورب مره . الحبس » باع أ يضما 
الحا ک من ماله » وقضى عنه ذللك اق . 

وكذلك إن أجله أجلا بحق » قد ثبت عليه وصح » فتولى عن الاک » باع 
ت و و بان للق لزوبنة من مدان »د ارين 


اور زو . وكذاك فى جميم ما دار مه من الأقوق . 

وکذات إن أمره أن يوافى خصمه » فلم يواف لغير عذر » يصح له سمع عليه 
الببنة . فإن تولى أتنذ عليه الحم . 

وإن وکل وكيلا ؛ فناب » فکره وكيله أن بغازع » سمع عليه الها ك البينة » 
وأنفذ عليه الحم ٠‏ واسئى لااب دحتةه . 

وكذلك النائب من البلد الذى لاتصل إليه المجة من المسلمين » والغائب 


الذى لايدرى أن هو. 


حت ١‏ عمد 

وكذلك الجبأرة من العرب والعجم 6 وينفذ من أمواهم 6 ويفضى عم 
ما صح علمهم . 

و كذلك إذا قطع الرجل البحر » وعليه حقوق لاناس ؛ فأقامو | بینا ہم 
بمةوقهم عليه » حك طم عليه . واستئنی الا م للغائب حجته » واستحلفهم » 
وأوصلهم إلى حةوقهم . 

وكذلك إن تولى عن المدرة ؛ أو أخلف موافاة بينه وبين أحد من غرمائه ٤‏ 
أو هرب من سجن المسلهين » “معت عليه البينة » واستحاف غرعه » وحم له عليه 

ودوجد عن عمد بن بوب )© رجه الله » فيم ن کان عليه ديون'» وركب 
البحر متو لیا محقوق الناس » ولیس له مال فى وقت خروجه وركوبه » فحدث له 
مال عيراث » أو غيره . وهو فى موضم لانناله الحجة من السلمين . فإن الا كم 
يبع ماله » ويِتَغى ديونه . وقال أ بو تمد مثله . 

وقال أبو عبد الله » فى الذى تولى عن حك المسلمين : إنه لايباع من ماله إلا 
بحق من كان قد تولى بحقه » ورفع عليه . ومن ثبت له عليه حق بعد ذلك » لم يبع 
من ماله إلا بعد الحجة عليه . 

وإن كان ماله لس فده وناء للذى ثبت حقه » فتولى عن > ول يلبت حقه 
بغر تول عنه » فَيقوّم المال قيمة » وتنظر المقوق التى ثبعت عليه » فيا خذ الذى 
قولی عنه بقدذر حقه ع وبوقفالدين ثبتت هم الوق » بقدر حتوقهم » حتى #ضر 


التولى ويمحتج عليه » إلا أن يصح أنه قد خرج من فصر عمال » فإنهم يثبتون 


۷٣۰‏ دا 

حقوقهم » ومحلف كل واحد مهم يمينا على حقة » ثم يعطى بقدر حثة ممن مال 
لناب . 

وقال أبو الؤير : إذا كان دق الذى تولى محقه يستغرق ماله » فهو أولى 
عاله ‏ ويكون دين الذين أصموا من بعد على صاححهم . 
فإنه لابعجل فى بيع ماله » حتى محتج مسلون عليه فموضعه إذا أمكن لهم بكتاب 
| ليه مع ثقة أو رسول هم حم عليه برای السلمين نقة ؛ ويكوم الرجل الذى 
أمره السلاون مقام شاهدين إذا كان ثقة . 

وقال من قال : <تى يكون شاهدان عدلان نحتجان عليه » ويؤديان الحجة 


اللا كن 


وإذا رفع رجل على رجل إلى الما كم » وطلب حضوره عنده فى ذلك اليوم » 
وطلب امرفوع عليه التأخير إلى القل ع عليه أن يوافيه إلا أن يكون له عذر من 
مرض . 

وإ ن كان شفل من أشغال الدنيا » فليس بعذر . 

ولاحا كم أنيصر ف الخصمين إذا تنازعا إليه » وبؤجل لما اجا فحضورها 
إليه » إذا لم يبصر الحكم فما يبنهما » أو شكا فيه » وخاف أن يدخل فما لايسعه 
حتی يبصر عدل ما يدخل فيه ؛ لان الحا كم لانحكم إلا بعدل وبیان واضح . 


وما يوجد عن ألى على رة الله : ومن فر فى حبسكم » ول تقدروا عليه ؛ 


۷ 
فذلك الذى ينادى على ماله » ونجتهد فيه » لاستةصاء الكن » ينادى عليه ثلاث 
جمع . ويوجب فى الرابعة . فإن بلغ بقدر ما عليه من الحى هذاك . 
دان دأيم أن القن لايبلغ فى ثلاث جم » لم تعجلوا حتى تعودوا فى .ة 
أخرى أو أ ٹر ؛ م تبيعوا إن شاء الله . والله أعل . وبه التوفيق . 


x» # ¥ 


— ٣٢ 


فى الك والأيمان بين العامل ورب المال 


وقيل : إذا غاب العامل حيث تناله الحجة »> وخاف شريكه المضرة فى القيام 
بالعمل احتج إليه إلى الام أو إلى جماعة السلمين » إن لم يكن حا كم > حتی تقوم 
عليه فى ذلك عا يازمه من الءال . 

فإن عدم الاک والجاعة أشهد شاهدين على غيبته » عن القيام وا 
أجير؟ بعدل الأجرة من البلد . وكان ذلك فى مال العامل » إذا صح ذلاك عليه . 
ولس له فى ذلك حق ؛ لأنه إا استعمله على كال العمل . 

وقال من قال : إذا ترك ما يازم من العمل مما لاتقوم الزراعة إلا به » أو بشىء 
منه » فله أجرته فما می » ولا حق له فی الزراعة . 

وقال فوم : لاعمل له ولا أجرة ؛ لأنه ليوف بماعومل عليه » فلا شىء له 
إلا بعد الوفاء » وهى بعنزلة الأجرة . ولاشىء له إلا بكال العمل من أوله إلى آخره . 

وقيل فى رجل شارك رجلا فى عمل » فعمل معه ما قدر اله » ثم خرج منغير 
إذنه » فأبطأ عليه » فرفع عليه إلى الوالى : أبأمره الوالى بالإجارة عليه » إذا عل 
ذهابه » أو حتى يطلب ويحتج عليه » عسى لايع أبن توجه . فهذا مما يؤمر الوالى 
بالإجارة عليه ولا حتج عليه . 

وإن استأجر اأرجل ريه »من بعد أن أشبد على ذهاب شر بكه فنى ذ لك 


نظر من ذوى المدل . فإن كان قد اجتهد وم يتصمر لزم الذاهب . 


1ه 
وإن كان قد شطع ازم الذاهب » يقدر ١ا‏ ير ىالعدول من الإجارة نما غاب 


ودفع ذلك إلى الوالى أحزم وأحب وأوجب . 


ماغاب » ثم جاء والقوم قد أخذوا مكانه رجلا مجزء معروق . :قال : هده زراعی 
المسللين » فل محتج عليه شريكه وأدخل مكانهعاملا غيره » تم رجم الشريك الأول 
فطلب عله » فله عمله اما . ولا أجرة عليه هذا العامل المؤجر / وعناؤه على من 
اعفد 

وإن كان غاب إلى موضع لاتناله فيه الحجة » و كن فى البلد 31 » ورفع 
إليه » وأدخل العامل المؤجر برأى الحا ک » فلا شىء للأول » وله عناؤه . 

وإن لم يكن فى البلد حام » فينكون ذلك برأى صا م البلد . وإن كان 
أدخل صاحب الأرض عاماد برأيه ¢ م ودم الأول » كان له الميار 4 إن اء رد 


عناء هد | المامل المؤخر 4 واحد زراعته 6 وإن اء لخد عناعءه رأى العدول . 


قيل : والججة فى ذلك أن محكم عليه الما كم » ومحتج عليه » ويتطم عذره 
ما يبت عليه به الحسكم . 

فإن لم يكن حا كم فإشباد الشهود على ذلك . فإن عدم الشهود فنا يكون 
دلك فما يحب ف الحكم > أو يقر هو بذلك » أو يصح أنه احتج عليه وليس 
دعوى رب الال عليه محجة إذا قال : إنه احتج عليه عندى . 


— ١؟4‎ 


وقيل : هن عدم الما كم والجاعة والشهود » فلا تجوز له أن يعطى أجرة مل 
العامل » إلا بعد المجة عليه » لعل العامل يقضى عن نفسه وبأخذ ماله » إن أمكنته 
المحة . 

وقال : على رب امال الوصول إلى العامل إلى مئزله » إذا فقده عن محاضرة 
صمعتة › وحتج عليه كينها فدر عليه دكن اللححة 4 إن أمكنه ذلك ٤‏ أنه لعل له 
عذرا » من مرض » أو خوف » أو عارض » إلا أن يكون العمل الذى يازمه 


القيام به حاف فوته » قبل إقامة المحة عليه . 


فيجبنى أن يكون له أن يستأجر عليه فى مثل ذلاك » بعدل السعر . ويشمد 
على ذلك على غيبته من اللازم له الذى يخاف فوته . ولا يمكن فيه الاجة مره 


موضعه » إلا بفوات ذلك » ثم ينظر فى أمره . 


فإن كان له عذر يبرئه من ذلك فى معنى امك ٠‏ وإلا أيبنى أن بت عليه 
ذلك » على هذا الوجه ؛ لثلا يدخل على رب المال الضرر . ولا أجد فى أحكام 
الإسلام شيا بوجب الضرر على أحد من الناس » إلا عن رضاه إذلك وإثباته على 
نفسه » مالم يكن ذلك باطلا . فإن الباطل لايثبت » ولو رضى بإثباته الإإنسان على 


فصل 


وفهل فى رجل »كان يعمل ارجل ف زراعة بسهم مہا > فاسمهان العامل فى 
زراعته . فإنه محلف فى مثل هذا » إذالم يدع شيئًاً معروفا » ما ممه ولا عليه ؛ 


as‏ ا 
ولا أنلف شيا يع أن دا فيه حقا » من قبل ما يدعى عليه من هذا الذى 


يصف کا تقع الدعوى . 


وقيل : اجتمع رجلان إلى أبى عبد الله قال أحدها : أعطيت هذا أرضا لى 
يزرعبا » ولى منها السدس » تناب عنها وتر کہا فى يد وإده » لأصد ولده الزرع 
وداسه » وأعطالى انی عشر مكوكا , قال الذى أخذ - صدى قل سل إليه ولدى 
ما جاء من هذه الزراغة » وولدى معى ثقة » إلا أنه يقول : بق أ كثر مما أعطيته 
فقال صاحب الأرض : لا أعرف كم ق لى . فقال أبو عبد الله استحلفه لك . 
قال : نعم فاستتحلفه أ بو عبد الله أن ابنك قال : إنه أوصل هذا الرجل إلى حصته 
من هذه الأرض وإن ابنك معك تة ؟ قال : نعم . فحلف على هذا . 


وإذا اختلف العامل ورب الزراعة فى المشاركة ٠‏ فقال العامل : عملت بالربع . 
وقال رب المال : عملت لى بالسدس فالقول فى هذا قول رب امال ٠‏ وال أعل . 


A a‏ هب 


القول الثالث والمشرون 
فى الأحكام والأيمان ين الشرك والسلٍ 


وفيل فى مبودى ومسل ادعى الإ على اليهودى مانة درم ¢ و ادير شاهدى 
عدل من عدول الود بص حة دعو اه ¢ وادعى المودى على امس ممائة 2 واحضر 


لخصمه » عا قامدت له به شېوده . 


وإن كان ودی ومسل بينهما مال يتنازعانه » ولم تسكن عغدها بينة . فقول 
تمد بن محبوب : إن امال حكه لل . 


وقول موسی بن على : هو ييتهما 2 ومحلف كل واحد مهما نخص.ه . ومن 
نكل عن المين فلا شىء له . 

وأجان أهل الذمة كأعان أل الصلاة » ولكن لا نصيب بين المد مين 
والشر كين فى حج ولا طلاق ولا عتاق ولا غير ذات ؟ لأنهم لابرون ذلك دينا 
يدان نه به » وتحلفون بالله . ولا شیء أعظم من الله . 

وفيل : المو د لفون بان الذى أ تزل التوراة على موسى بن هران النى 
ولات أغاة ( الذى أرسله الله رسو لا إلى نى إسر امل . والنصارى افون 
لله الذى أنزل الإ مجیل على عيسى بن مرم صاوات ابه عليه . وال جوس بار فاعل 


انحر ورب بات الذار التى توقدوما 


ف س 
وقيل : إن أهل كل ملة لفون بالبراءة من دينهم 
واختلفوا فى الشرك » يحلف ثم محنث بمد إسلامه . فقيل : إن كان بحرم على نفسه 
ما حلف عليه » نعليه الحنث . و إن كان لاتحرمه على نفسه ؛ فلا حنث عليه . 
وقيل :عا ا ول حال 
وقيل : لاحنث عليه . والله أعل . 


# ¥ ¥ 


ENA 


القول الرايم والعشرون 
فى الرعوى والحكم بين العبيد وخصما م 
والدعارى فم والأععان هل حب علموم أم لا ؟ 

قيل : جاء الأثر عن النى مله أنه قال : لاعين لعبد مع سيده » ولا ين 
لبد على سيده . فتأرل دلك أدل الل أنه لاعين له مع سيده ؛ أى أنه لا حلف فى 
حكومة » ولا تحلف إلا بإذن سيده . ولسيده الميار : إن شاء أذن له أن يما كم 

نإذا جاءت المين فما للعبد فيه الهين . فإن شاء حلف . وإن شاء أذن له أن 
تحلف . وما كان له عليه فيه المين » فلا مین عايه . 

ويثبت عليه إقرار فى الأحكام . وعلى سيده » إلا ببينة عدل » إلا فما مجوز 
إقراره فيه مما قد أذن له فيه من التجارة . فإنه فى بعض القول : إنه جوز إقراره 
بالدي » ما كان مأذوناً له بالتجارة والتتداءن فها. 

نإذاكانت الحا كة » وقد عزل عن التجارة » وحجرت عليه » لم جز إقراره 
على حال فى الدن . 

وقال من قال : لا ينبت إفراره على حال . ولو أقر وهو فى حال التجارة » 
فعلى هذا القول لايعين عليه على حال ٠‏ وعلى قول من تجيز إقراره . 


نإذا طلب خصمه ينه » كان ليده الخيار : إن شاء أذن له أن نحلف » 


— ۱۳۹ — 


و إن شاء صدقه فى دعواه ؛ لأنه لو أقر ثبت عليه . ولا يبين لى أن يكون لاسيد 
هاهذا اللميار إن شاء أذن له فى المين . وإن شاء حلف ما يمل أنه أدان هذا الدين 
فى حال يحارته : 

وأما فى سار الأحداث والجنايات فإنه معى أن للسيد الخيار : إن شاء أذن 
لعبده أن يحلف ويخاصم » وإن شاء حلف هو على الملل » ما يعم أن عبده هذا جنى 
هذه الجناية الى تتماق فى الحكم » لو سحت فى رقبته وثبتت على سيده . 


وأما مالم يكن من الجنايات . وإثما هو من الدين والأمانات » الى لانثبت 
على السيد » فذللت لو صح على العبد » لم يكن منه على السيد شىء » إذا لم يكن فى 
أيام مأذون له فى التجارة أو ما يشههاء من الصناعات الى يتمق ذمها الديون 
والمضمونات . فيكون ذلك يشبه ممنى التجارة . فذلك لو صح بالبينة على العبد ؛ 
لم يكن على السيد منه شىء » ولا خصومة عليه فيه . وإما ذلك متعلق على العبد 
إن أعتق يوما ما . 

وان مات العبد فلا شىء فيه ؛ إن هذا الضرب من الْضْمو نات » لاحجة فيه 
على السيد » فى معنى انخصومة . 

أما ينه على سيده .٠‏ فلا أعل تبت له اأمين على سيده فى وجه من الوجوه ؛ 
إلا أن يدعى عليه التق . 


فإذا ادعى عليه العتق كان عليه البينة » وله المين على سيره ؛ لأنه مستحيل 


( 5 منهج الطالبيين ب < ٩‏ ) 


3 الل ' س 


عن حل ثبوت الك عليه » ومدع ممنى المرية . وإن شاء السيد حاف له وإن 


شاء رد المين إليه . 


ولا يصح على المميد بالبينة 5 وأو صح عليه عت العيد » فيدعى دللت العيد من 
المين له إذا ادعى عليه ما تخاف فيه من الضرر له فى الكسوة والنفةة والإساءة 
ليه »التق لانجوز له . 


ولو أقر السيد بذللث »كان ممنوعا عن ذلك » ومحكوما له عليه به . 


فإذا کان محكوما عليه به » کان عنزلة العم مه » وازلة المدعى والمدعى 
عليه » فما يثبت من الأحكام . وقد ثبت فى جلة السنة أن على الدع البينة » وعلى 
الدعى عليه البين . فذلك عندى فا ثبت ممناه فى المستقبل » الذى تحكم به للعبد 
على سيده . وأما فا مى » فلو أقر به سيره ؛لم يكن عليه فيه حكم مان العبد 
من ظلمه » فى نفقته ولا كسوته » ولا فى الإساءة عليه من ضرب أو غيره مالم 
يكن به معنى عتقه » من المثلات . 


وأما سار الدعاوى فى جميع الأشياء » فلا دعوى بين العبد وسيده ولاحكومة 
فيكون ينما المين فما أعله . والله أعلم » إلا أن يحلف بثىء من ذلاك منتظر 
فى ذلك . 


وإذا ارتفع إلى امم رحلان حران 6) وعد تادر للأحدها 4 وعليه دس وق 


ل 0 


أيديهم جميعاً أرض أو دار ؛ يدعمها كل واحد مهم » فإنه ينبنى للحا كم أن حملا 
بنهم أثلاثا . وإن لم يكن على العبد دين جعلها بين ارين نصفين . 
قال أيو المؤ ر : نسم إذا كان دين العبد حيط بثاث الدار . وإن كان أقل 


من ذلك » كان ما بق من ثلث الدار » بعد دين العبد بين ارين نصفين . 


وفيل فى العيد 1 إذا ادعى على سيذه العتقى وأنكر » وطلب إلى الحا كم 
عينه » فرد السيد العين إلى العبد » فإن الحا كم يشترط على السيد أن عين المد 


عتقه . فإن رضى بذلك للسيد » وحلفه عتق . 


قلت له : فإن ادعى رجل على رجل » وزعم أنه عبده فأنكر » وطلب مینه 
فلا ين عليه فى ذلك . 

وقال أبو المؤئر : إن انهم سيد الأمة رجلا أنه وطئها » وهو ينسكر 
استحلف ما فمل فا شیا يوجب عليه عقرها » ما ادعى عليه سيدها » ولا محلف 
أنه ما وطىء ٠‏ وقمل فى الا كم إذا رفع إليه العبد أن رجلا حراً ضربه » وكان 
فى العبد الأثر » فحيس له الهم ؛ ثم أراد الا كم إطلاق المنهم » فإنه محتج على 
سيد العبد » إن كان حاضرا . وإلا أخذ على الحبوس كفهلا » بما يصح عليه من 
هذه النهمة » التى ادعاها عليه العبد ٠.‏ 


فإن لم يصح له كفيل » وكان السيد غاب . ذإذا آن إطلاقه ول تبق عقوبة 
با حبس » لم حبس إلا حى يصح عليه من هذه الدءوى . 


— لس 


سيدها حبر ؛ إما أن يأذن لها فى الحا كة مها ازوجما . و إن شاء حا كم' عنها. وإن 
توجهت إليه اليين حلف » لند قالت : كذا وكذا على زوجها فلان . وما أعلم 
أنها كاذبة فى ذلا من دءواها التى ادعت عليه » ويسمى بالدعوى اتى تدعا 
نفسها » إذا حلف السيد رانم > فرق الها كم بينهما > ويقطع حجحهما 
بالحكم الذى جرى ذلك . 

وإن لم برض الزوج أن عاف السيد ءنها » وطلب عينها فى » خير السيد 
أن يتركها محلف » على ما يطلب الزوج منها فى ذلاك » إذا رد العين إلمها . 

فان امقنم عن تركها لاحلف ازوجبا » حيس حتى محلف هو ء أو يتركها 


ملف لزوجبا . 
هو عنما أزمه المبس على ذلك . 


وكذلاك العبيد فى جميم ما يدعى علمهم مثل الأمة . هذا ولو كان ت|الدعوى 
ملم فى الأنفس أو امال فهو هكذا . ظ 

وأما القول فى معالى المين » فيحلف السيد عن العبد فما يدعى عليه » مالم بعل 
أن قبل لهذا للدعى حقا مما يدعى إلى عبده هذا . 

وإن تزوج عبد أمة مماوكة » فرنعت عليه بالكسوة والنفقة » فإن الحا م 
يأم ركل واحد منهما بنصف السكسوة » إلا أن يتركها معه الايل أو النهار » فعليه 
هو الكسوة والنفقة وحره . 


وقيل فى العبد إذا كان رجا للتجارة أو لبعض الصناعات : إنه يكون لمن 


سس ام — 


کان له حق من قبل‌ذلات الذى قد خرجله أن خا عه ذلك و رفعوه إلى االخصومة » 
ويكون مما فى ذلك ونجوز إقراره فى ذلك . ولا حلف فى ذلك » ولا حلف 
إلا رای سيره : 

وأما مالم خرج فيه » فليس يكون خصومة » ولا له . ولا إقرار له إلا ما أتم 
ذلك سيده . و إا يثبت المسكم على العبد بالببية » على ما يصح عليه من الحقوق 

التى تازم فى رقبة العبد » أو بوجه من الوجوه . 


وإن رفع العبد على سيده على الحا كم . فإن الجا كم _برسل من يدعوه إلى 
الإنصاف منه » ولا للحا كم أن برسل العبد لإحضار سيده . 


فصل 
وقول فى رجلين ينازعان فى عبد » فوجد مع أخدها . وقال الأخر : إنه له 
وهو فى يده . وقال الآخر: هو عبدى » وهو لى » وأقام البينة علىذلات من يكون 
أولى به ؟ 
فإن أقام هذا شاهدى عدل : أنه له فبو أولى به » حتی یتم الذى هو فى يده 
شاهدى عدل » بو جه يستحقه به من احق . 
٠‏ وقيل فى رجلين » أقام كل واحد منهما يبنة على صاحبه » أنه مملوك له فقيل : 
إن البينة يبنة الأول مهما » ويكون الآخر ماوكا له . 
وقيل فى العبيد إذا أنكروا اللكة : أن عامهم الأعان علفون عينا به 
أنهم أحرار » ولا يعون للدعين علمم اللكة حقا » من طريق اللسكة . 


وقول عن تمد بن محبوب رحمه ايه » فى رجلين تنازعا فى أمة » ادعى أحدما 


— ۳۴٤ — 


أنه بإعها للا خر » ويطالبه بثمنها . وقال الآخر : زوجتمها وهى حامل منى » فعلى 
كل واحد مهما البينة على ما يدعى » ولا يدبت البيع ولا التزويج إلا بالبينة ٠‏ فن 
قامت له بينة عادلة على مة دعواه » فالقول فوله . 

وأما ا لمل نحكه فى الرجل القر به » وهو عبد لسيده ٠‏ 

وإن لم تصح لما ببنة أو لأحدها جبر مدعى التزويج على نقض البيع لتحل 
لسيدها . الله أعل . 

وهل فى صب فى يد رجلين مسل ونصرانى ؛ ادعى الم أنه عبده . وقال 
النص رالى : إنه أبن فقيل عن ألى عبد الله: إنه حر مسل » ويسعى نسل فى نصف 
بمنه . فإن مات الاصرالى مسلما ورثه الصى . 

وقول : إذا قال رجل طناءة : هو لاء عبيذى › وم يسمءون › فل ينيروا 1 
وم يسكرواء م أنكروا من بعد » فہم عبيده إذا كانوا فى يذه ولآ خت أن 
ألزمهم اللسكة بالسكوت ؛ حتى يصح أنهم عبیده . 

وقیل فى المبد إذا كان بالا » فيدءيه رجل أنه له » ويدعيه آآخر أنه له . 
ويدول العبد : إنه له . فقيل : إنه دو للذى أقر له . 

ولوأقر أنه لإنسان غاب وصدته أنه يكون أولى به » إلا أن يصح أنه عبد 
هدا الذى فى بره . 

إن صح ذلك لم يلتفت إلى إقرار المبد . 

فإ ن كان المد صبياً صغيرا . ويقول هو الذى فی یده : إنه له وعبدى يدول 


هو : أناأ حر » فهو حر حتى تقوم يدنة أنه عبد له . 


— ۳٥ لح‎ 

لايتكلم › وم يكن أحد يدقع عنه ؛لميكن على الحا كم أن يسأل الناس عا فى 
أیدہم ولا يعارض الذى هو فى يذه . 

وفيل فى رجل ادعىجارية له سسرقت » وأقام الينة أن الجارية قد كانت له. 
وقالوا : لانمل أنه باع ولاوهب » وقد كنا نعل أن الجارية له بأرض كذا وكذا. 
قال : لاتحوز ولا يعطى الجارية » ولكن البينة تسأل . 

فإن شهدوا أن الجارية كانت له بأرض كذا وكذا . وسمعناه يذ كر ذلك 
أنه فقدها فى تاك الأرض . ولا ندرى بها ما صنعت ولا نعلمه باعہا ٠.‏ فہذا ليس 
بشىء حتى بجىء البينة أمها جاريته وأنه فقدها بتلك الأرض . 

وقيل : كان لحمد بن محبوب رحمماللّه عبد » فبرب أو كان يدعيه » وأقر 
العيل أنه له فل يقبلوا ذلك من العبد حتى أقام تمد بن محبوب شاهدين . 

وقال مد ن محبوب : ما كان علينا بينة . 

وقيل فيمن قال : غلامى حر إن مت من مرضى هذا » بدت بيئة أنه مات 
فى ذلك المرض » وشبدت بينة أخرى ) أنه برى” من ذلاك امرض . فشهادة الذبن 
شهدوا أنه مات فى ذلك المرض أولى ؛ لأنه يتوجه إلى العتق . 

وأما إذا لم تكن بينات وقالالغلام: إنه مات فى ذلك المرض . وقال الورئة: 
إنه لم يمت من ذلك الرض » فالقول قول الورثة . 


وقيل : سأل أبو مد بن ركه الشيخ أبا مالك رضى الله عنهما » عن رجل 


م | 

ادعى على رجل أنه عبد له » وأنكره المدهى عليه وأحذمر المدعى شاهدى عدل » 
فشهدا أنه عبده تقال : لاتقبل شبادتهمًا حتى يقولا : إنه عبده لايعلمان أنه باع 
ذلك » أو وهب أو يقولا: ولا نمل أنه خرج من ملسكه ببيع ولا هبة ولا عتق . 

وإن ل يعرفا أن يشهدا هذا وأخبرها أحد من الناس بكينية معرفة الشهادة › 
نم عادا شہدا هكذا › قبلت شبادتهما . 

والأمة إذا ادعاها اثنان » وأقرت ألها أمة لأحدها » فهو أولى يبا . فإن 
طلب الخصى منه البين » فعليه له اليين بال ما يمل له قمها حا ؛ 

وإن کان إا یدعی إقرارها له بنفسها » حلف عينا بلله ما بعلم أنها أقرت له 
بننسها بأطلا . ولا يل هذا فمها حقا . 


وقيل : إذا كان العبد فى يد رجل » وأقر العبد أنه لغيره لرجل غائب » فلا 
عنع منه الرجل » إلا أن يأتى وكيل الغائب ليقبضمه » فله ذلاك ؛ لأن إقراره بنفسه 
جائز ٠‏ إلا أن تقوم بينة للذى هو فى يده أنه له » فيحكم له يقول البينة . 


وإن كان الذى أقر العبد أنه له حاضر . فال : ليس هو عبدى . فالقول 
فى ذلك فول من هو فى يده . ولا يتزع منه . 


ومما يوجد أنه عن الى على رجه الله » فى رجل ادعى أن رجلا عبده » وادعى 
المبد أبه أعتقه » وأقام البينة على ذلك ؛ فإنه لاتقبل بيفته حتى يول : إنه أعتقه 


ولان › وهو که ۾ هد| إدا صح عليه اللاك لاذى ادعى عليه . 


— ۳۷ — 


وإن لم يصح أنه عبد للذى ادعى عليه » ونه لا يكاف البينة على مثل 
هدا . 

وإن أقر العيد أنه عبد لفلان » وادعى عليه المتق » فعليه البدنة بالمتى فان 
أحضر بينة » وإلا لزمت له المين على سيده » إن طلب منه المين » حاف أن فلانا 
هذا عبد له ما ملكت جمنه إلى ساعته هذه » ما خرج منه ومدق . 

فإذا حلف على هذا قيل للعبد : إن كنت صادقا فا قات » فاجنهد فى فكاك 
رقبتك من ملكته » واهرب منه جهدك . وإ ن كنت كاذب » فاتق الله » وارجم 


وإذا قال الزلام : إن سيره أعتقه . وقال السيد : أعتقته إذا مت » هالقول 
قول الغلام مع ينه » والبينة على السيد أنه جعل عتقه بعد موته . 


وعن أبى على رحمه الله : وفى رجل أشبد فى حته » أنه إذا حدث به الوت » 
فباليسكه أحرار لوجه الله تعالى . وذلك قبل موته بسنين » ثم مات فهم أحرار 
عندنا . 

فإن قال الورثة : إن أبانا يوم أشبد بهذه الشبادةٌ له عبيد غير هو لاء . وقال 
المبيد : نحن مماليك له يوم أشبد ,هذه الشهادة » فالقول معنا قول العبيد . وعلى 
ألورنة البينة عا استة د بعد الشبادة . 

وف رجل أقر أنه كان عبدأ لفلان » وأعتقه أو أنه قال : من عتقاء بنى فلان 


أو سريح بنى فلان » فحكه الرية حتى يصح أنه مماوك › أو يقر بذاك . 


ا 
فإن أ نكر فلان العتق » فعلى امقر الببنة بالعقق . وإن أقر بالملكة والعتتق » 
فى وقت واحد ولفظة واحدة . سيل : إن كان قدم الإقرار باللشكة » م قال : 
أعتقنى » لم يقبل قوله ول يستعمل . 
وإذا أقر رجل فال : أنا غلام أو ملوك زيد . فإن هذا الول لايوجب 
عليه الك . 


وإن قال : غلام لزيد » أو ملك ازيد ؛ أو ملوك ازيد فقيل : يحب عليه اللك 
بذلك. 

فإن قال : أنا خادم ازيد » أو أنا لزيد . فقيل : إنه يقبت عليه بدلك . 

وإن قال : أنا مولى لزيد » فلا يبت عليه املك بذلك ؛ لأن اللولى خرج على 
و 

وقيل فى رجل اشترى عبداً » م أخبره أنه حر . فقال : إن كان سأله حين 
اشتراه . نقال : إلى ملوك فليكاتبه بالذى اشتراه به » ول جز بيعه إن كان 
م يقبل له العن لم جز بيمه » فليعتقه » وليحقسب عنه عند الله . 

وقهل : ليس عليه تصديقه » إلا أن يشاء دو ذلك »أو وصعم با لببيئة العادلة 
أنه حر . وذلك إذا كان قد أقر أنه ملوك لمن باعه » أو قال له : أن يشتريه . 

وإن ادعى الشترى أن البائع بأيعه 15 أو عبداً » منتصبا أو عبدا لفلان . 
قال فلان : إن العبد له » أو أنكر والبائع يفكر ذلك . وقد قبض المشترى 
المبد » ووزن العن »أو ل قّبضه . 


— ۳۹ — 
ولا يقبل فوله على البائع إلا بالبينة ¢ ويعتق العبد بقول الشترى : أنه مر ٠‏ 
مال المشترى . 
وإقرار الشترى أنه عبد لفلان ¢ وجب عل المشترى فته من البائع « 
وتسليمه إلى من أقر له به » إلا إذا صدّقه القرله . ولا برجم على البائم بشثىء » 
إلا أن تصح بينة على ما يدعى . واه أعل . وبه التوفيق . 


* ¥ 


عت 8 11 حب 


القول الخامس والمشرون 
ف الدعوى وال فى العيوب ف العبيد والدواب وغير ذلك 
و الأعان ی ذلاك 

قال أبو سعيد » ره اللّه: قد قيل فالعيوب فى الدواب والعبيد : إن ما كان 
ما لاعکن حدونه عند المشترى من صفعة ابيع فى التعارف > من لا يشلك ويه : 
إن القول فيه قول المشآرى مع عينه . 

وقال من قال : لاعين عليه . وأما ماكان من العيوب التى عكن حدوثه مع 
الشترى » فالقول فيه أن الشترى مدع فى ذلك » وعليه البينة . فإن أعمزها كانت 
اليين على البائع للاشترى باه » لقد باع له هذا العبد » أو هذه الدابة . وما ييل بها 


هذا العيب » أو هذا الداء . 


وإن رد المين إلى المشترى » حلف للشترى باه : لقد اشترى هذا وبه هذا 


الداء » إذا ادعى هذا العيب » كان به يوم اشتراه . 


وفيل : حاص رجل إلى موسى بعيب فى مار أشتراه » فرد موسى ا لجار على 
البائم بذاث العيب وكان المشترى قد حمل على ذلات الجار قبل ذلك » أمره 
موسى أن برد على ذلاك الرجل النصف من أجرة الجار» وله هو يمناثه النصف . 
وقيل : إن شريحا كان لايحمل لثىء من الداء فى الدواب أجلا . ويقول : 
إن البينة على المشترى أنه ابتاءها » وها هذا الذاء » والعين على البائم » حلاف 
لقد باعها » ومايعل بها هذا الداء . والتول ما قاله أبوشعيد ؛ لأنه أقرب إلى الحق. 


هد 


ويوجد فی جواب ابی على رحمه اله ؛ فى رجل باع عبدا أو أمة » ثم أبتاء 
أو سرقا . أو زنيا مع الشترى . فقال المشترى [ابائع : بعتنى عبدا معيبا » أو أمة 
معيبة . فقال البائع : بل حدث من بعد البهم » ووجد الشترى بينة : أن البائم كان 


يقول للعبد : يازان يا سارى يا بق . وللا مة مثل ذلك . 


فقال : ما نقول : إنه يازمه إلا أن شهدا عليه : أنه كان فاعلا . وأما هذا 


فبمازلة الثم .وذ كرت أنه احتتج بذلك . 


وقيل : إن شر حا قال : من اشترى دابة » أو سلعة » فوجد فمها داء» ثم 


عرضما ابيع » فقد وجبت فى عنفه . وهو فول الربيع . 


قال أبو سعيد : لأنه يكون ذلك منه رضى فى المي » لأنه لاببم إلا ماله 
بعد الرضى 

وفى رجل أبتاع دابة » وماتت عنده > وما ذأء فقال بعض الفقباء : إن أقام 
المشترى البينة : أن الداء كان بها عند البائع » وضع عن الشترى. أرش العيب . 
وروى عن شريح : أنه حادم له رجل فى دابة » أشتراها من رجل » وبها 
مشش . فقال : أحضمر بينتك : أنه باعبا منك » وبها هذا الشش » وإلا فيمينه 
نه » لقد باءبا منك وما يمم بها مششا . قال : فلم تكن له ببئة » فاستحلف له 
شريح البائع » فل يحلف » فقضى عليه بها .. قال أبو سعيد : لم يبن لى ممنى 
ما قال . 


وإذا اشترى رجل عبدين أو دواب » أو شيا من العروض والسيوف أ كثر 


1 
من وأحد ) بشمن واد » وعقد واحد » ثم وجدوا فى أحدم عيبا . فإن شاء رضى 
بالعيب » وإن شاء ردم كابم 1 

وإن كان أتلف منهم عبدا واأكذ اغا اشرق خلة > وكانت: المقزة بو اتحدة 
رد ما بق » ومن قيمة ما أتلف » إن عرنه العدول بقيمة ما اشتراه » ورد 
الباق . 

وإن لم يكن أحد يعرف الذى تلف » سثل عن التلف > يسوى . فإن قال : 
یسوی كذا وكذا » كان القول قوله مع يمينه : أنه ما يعل أنه ما يسوى أ ك 
من هذا المّن » إلا أن بجىء البائع بشاهدين : أنهما يعرفانه » وأنه يسوى كذا 
وكذاء م يؤخذ بذلك 

فإن نزل المتلف إلى مين صاحبه » حلف أنه معه يسوى كذا وكذاء م 
يؤخذ له بذاك . 

وكىذلاث البيوع الفاسدة والنتقضة مثل حب بحب »أو تمر بتمر » أو ثوب 
بشوب ٠‏ أو شىء عثله بنسيئة . فإنه ربا لاحل . 

وكذلك دنانير بدنائير » أو درام بدراهم » فيرد إلى راس ماله 1 

وإن كان قد أتلف الذى أخذه » فإنه برد عليه حبا مثل حبه » أو مرا مثل 
2703" 

وكذلك غيره إذا ادعى البائع أن الذى أحضمره دون حقه دعا يشاهدىن : 
أن هذا دون حقه » وكاف المطلوب أن حضرخيرا منه » ما دام الشاهدان بقولان 


شيئه الذى دمه خير . 


3 

نإذا وقفا ولم تكن بيفة » كان القول قول الذى عليه الثىء مع ينه » أنه 
ما بعل أن الذى له أ كثر من هذا . 

وإن نكل عن العين » ونزل إلى ين صاحبه » حلف الطالب أنحبه كان 
خيرا من هذا » مكلف أن بجىء خير منه . 

قال أبو الو مر : أن قال المدعى إن لا أعرف من أبن ولا اأميب حدث ») 
إلا أنى أنهم أنه باعه لى وهو فيه . تعلى البائم الهين : لقد باع له هذا وما يمل 


فيه هل| الههيب ¢( أو برده إلى البضاعة المعيية من حيوان أو غيره . 


فصل 

ودیل فى رجل ابتاع دابة وماتت عنده » و مها داء . فال بعض النقباء : إن 
أقام المشترى البينة أنالداء كان بها عند البائع » وضع عن امشترى أرشالعيب . 

وقيل : إذا تداعى المتبايعان فى العهوب » فإن الحا نم يبدأ بنظر العيب هوء 
أو يأمر من يث به ينظاره . فإن كان ما لابرد به » ذلا مین فى ذلك أء ولا حجة 
لاطالب . 

وإن کان العيب مما برد به البيع نظر فيه . فإن كان مما لاعن حدوثه مم 
المشرى . وقد أقر البائم بالعيب » رد البيع به » حتىيصح أنالبائع أراه المشترى 


نط ظ 
عند البيع » أو أعله به . 


وقال أبو عبد الله : إذا كان العيب لايحدث فى ساعة » كان على البائ 


وقول : إذا طلب البائم ين الشترى إذا جز عن البينة على حدوثه عنده ؛ 
حلف ما يمل أن هذا العيب حدث له بعد أن اشتراه منه . م رد عليه . 

وقول : محلف بالل : نقد اشتراه » وبه هذا الداء . وما حدث مهه بعد أن 
اشتراه إذا طالب البائع عينه . 

فإن احتج أنه قد أراه العيب » ونظره قبل البيع » فعليه شاهدان . وإلا فيمين 
الطالب أنه ما رأى ذ لك العيب » وأنه مذ راه رده و كرهه و يستعمله . 

وإن ردت المين إلى البائع » حلف لتد أراه هذا العيب » ونظره قبل البيع ؛ 
م دى". 

وإن كان العيب ما يمكن حدوثه أن يكون فمل البيع ؛ كر البائع أنه 
ل ببعه له ؛ فإنا ترى عليه ينا : ما باع له هذا المبد ولا هذه النخلة بكذا وكذا 
من المن » واستوفاه منه » وصرف عنه الخدم . 

وإن رد اليين إلى الخصم ؛ حلف لقد باع له هذا الفلام بكذا من الترن » 
واستوةأه منه . 

فإذا حاف أمر الخصم أن يأخذ الفلام أو النخلة . ويرد عليه المن الذى 
حلف عليه . واه أعل . ويه التوفيق . 


& # اه 


ل 68م س 


القول السادس والمشرون 
فى دعوى الجهالة فى البيوع والأيمان 
والح فى ذلاك 

قال تمد بن المسبح : إذا أقر البائع بمعرةة ما باع » وطلب النتض ٠‏ وقال : 
أنه أقر بالعمرهة » وهو جاهل عا باع ورضى الشترى » فإن البيع تام ؛ ولدس له 
نقضه لأنه أقر رة ما باع . 

وإن تقض المشترى بعد إقراره ععرفة الثمراء . وقال : أنا جاهل به » فليس 
له نقضه . والشراء والبيع ثابت » وليس على أحدها بين لصاحبه » إذا أقر انيما 
باعا واشتريا ما عرفا . 

وإن طلب البائع النقض . وقال : إنه باع مالا يعرف . وقال الشترى : إنه 
باع لی وأشهد لی أنه عارف عا باع . واشئريت أنا ما عرفت » كان على الشترى 
البينة : أنه أشهر له الباثم بعرفة ما باع . فإن شهدت له بينة عادلة ثبت عليه . 

وإن طلب ين الشترى » استحلف له الشترى : أنه مايعل أن شموده شهدوا 
له بباطل . وما يمل أن قبله له حا من قبل ما يدعى هذا الشراء . 

وإن لم يكن عند المشترى ببنة » بععرفة ما باع له » فعليه للمشترى يمين : لقد 
باع له هذا المال » وما هو عارف به حين باعه . 

وإن قال الشترى : إلى اشتريت مال ارف وار البائم . فإن شبدت 


عليه البينة ععرفة ما اشترى ثبت عليه . 
٠١ (‏ - منهج الطالين ‏ + ٩‏ ) 


ES 


وإن طلب ينه » حلف له البائع عينا بابل : لقد شود له شاهداه > وما يل 
أنهما شېدا له بباطل . ۰ 

وإن لم نحىء ببنة » فالقول قول المشترى . وعليه مين : لتد اشتريت منك 
هذا الال » وأنا جاهل به . 


وقول : إن البائم والشترى أمهما ادعى الجهالة فى البيع > فهو مدع ويلبت 
عليه البيع » حتى تصح جبالته . 

إن ادعى البائم أو المشترى : أنه جاهل بشىء من الشراء بحدوده » أو بحزء 
منه » أو بأحد المواضم فنيه المين ٍ 

فصل 

واختلفوا ديمن يدعى إلى خصمه بيعا ؛ فيدعى المدعى دليه فساد البيع . تقال 
من قال : المدعى لإئبات البيع هو المدعى ؛ لأا يتران بأ نه بمع جاءز » وهو غير 
جا » ول يقر بالبيم م يدعى قط من بعد مائبت عليه بسكوت . وإنما أقر 
بصفة متصلة » والكلام المتصل ينض بعضه بعضاً فى القصة . 

وقال من قال : المدعى لنقض البيع وفساده هو المدعى » ويثبت عليه ما ادعى 
عليه » إذا كان تصح دعواه . 

وقال من قال : القول قول من فى يده السلعة » والبيع مع ينه . 

وقال من قال : مالم يصح البيم بإقرار منهما أو بدئة . فكلاما يدعى مايدعى 
بالبينة . / 


لا | 


إن لم يصحا بينة » حلفا على ذلك وتراددا الببيم هذا ی الدعوى فى فساد 
البيم وتمامه . 
فصل 
وقيل فى رجل زعم أنه باع ارجل جرابا من تمر » واثنى عشر درها بعانين 
درها » إلى أجل » ادعى ذلك البائم . وزعم المشترى أنه باع له الجراب بمانين 
درها والاثنى عشر درها وهبه إيأها . 
رأى مم بن غملان والأزهر وتابعهما مسبح : أن على البائم البينة .٠إن‏ 
أقام ببنة على ما ذ كر من هذا » نقد تقض البيع » وإلا فيمين الشترى » محلف 
انه ما ضفن فى هذه الاثنى ءشر درها . والضنن هو الإضمار . وما كان سبب 
هذه الدرام فى شىء من أمر هذا الجراب بوجه من الوجوه . 
فإن حلف مغى بيع الجراب بامانين درها ؛ ورد الائنى عشر على صاححها . 
فإن أراد المشترى حلف له البائع » ما وهمها له طيّب النفس له بها . 
وإن لم حلف البائم » حلف الشترى لقد وها له ثم هو أحق بها . 
فصل 
وفيل فى رجل اشترى جراب کر » فوجده فاسدا ثم أ كل منه بعد ذلك 
ما أ كل ء ثم أراد رد الباق فقال البائع: قد أكلت وأبصرت » ولا أقيلك 9 
إنه برد مابق » ويعطى من مافات من ار » ولا يازمه ما ببق لال ما أ كل . 
وهذا غير ذلك . 


وقال من قال : يازمه إذا أ كل بعد أن راه فاسدا . 


غ١‏ 
فصل 
قيل: إذا أنكر المشترى القبضمن الباثم » فملى البائم البينة أن وصح أنه قد دنم 
إليه ما باع له . 
$ کک 
وقول : إن كل مزباع شيا » فأحرك فيه الشترى » فالبيع من دح له »ويرجم 
الشترى على البائم بها أخذ منه . 
وإن كان البائع ميا > رجع فى ماله » بشىء . 
وفى رجل ادعى أن فلانا باع لدبيعا » واستوفی الأن » وأحضرالبينة بادراره 
بذاك فى الصبحة » والبائم يأ كل الال > إلى أن طلب الشترى » وقد مغى لذلاك 
سنون فإقراره جوز عليه . فإن جحد البائع » فعلى اللشترى أن خر ج الال بالبينة . 
وقال مد بن <الد : سما فى رجل باع له رجل عبد أو متاعا أو أمة أو دابة 
اشر البائع شاحدى عدل : أنه باع له عائتى درم نقد؟ وأحذمر الشترى شاهدى 
عدل : أنه اشتراه بمائة وسين درها إلى مدة . فإن البائع أولى عا أحضر من 
الببنة » ويؤخذ له بالا كثر وبالنقد » إلا أن يكون شاهدا المشترى شهدا : أن 
البائع تقض البيع الأول » وحط له من امن . 
فصل 
وقيل : إذا باع رجل ارجلحيًا أو زعفرانا » أو نحو ذلك » ثم ظر به عويب » 
تأذسكر الخصم تی لا أعرف هذا الزعفران والحب هو الذى بعت لهذا . فإن هذا 
وکل شىء مثله ما يتشايه ؛ فإنه محلقهما يل أنه باعه حبا ولا زعقرانا > ويعلم ان 
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نيه عيبا » وكتمه إياه » ولا يمل أن ه_ذا الحب هو اإذى باعه له إذا طلب ذلك 
الشر: 


وإن باعه غلاما أو مخلة » ثم ظهر فما عيب » مما ردان به» أو شىء مما 
لايشبه بغيره » وأنكر البائع أنى لم أبم له هذا » فإن الحا كم يبدأ فينظر العيب 
هو » أو يأمر من ينظر الييب . 

وإن كان ما لابرد به البيع » فلا عين ولا حجة لاطالب فى ذلك . 

وكذلات إن كان اشتراه منه مدذ سنة » أو حو ذلك . وكان العيب مما يل 
أنه حدث فى وقت قريب أقل من ذلك . ولا يكون قب لالبيع » فلا مين فى ذلك. 
والقول قول البائم فى ذلك مع ينه » ما يع أنه باع له ذلك » ويلم فيه هذا 
اليب . 


وإ ن كان العيب مما يمكن أن يكون قبل البيع » وأنكر البائع أنه لم يبعه له» . 
فإنا نرى عليه عينا باه ما باع له هذا البيع إذا أنكر البائع أنه لم يبع له هذا 
الفلام بكذا و كذا » من امن » واسةوفأه منه ») وصرف عنه لخدي : 
وإن رد الهين إلى الحصے حلف له باه : لقد ياءه هذا النلام بكذا وكذا من 


العن » واستوناه منه . 


3 


وإذا حلف أمر الخصم أنيأخذ الذلام أو النخلة » ويرد عليه امن الى حلف 
عليه . هذا إذا ل يكن العيب » ما يمكن أن محدث ,من بعد البيع » ويمكن أن يكون 
قبل البيع . فالقول قول البائع مع يمينه على ما وصفنا فى التى قبلها . 
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وان كان العيب ما لا عکن أن محدث من بعال البيع ؛ أو برد المين ف 
امش رى » فيحلف بالقطم على ما وصفنا . والقول قول المشترى و برد البمع . 


وإن ادعى أنه قد أراه هذا العوب عغل البيع ¢ ونظره فېل ابيع 6 فعليه 
شاهدان . وإلا فيمين العالب : علف أنه ما رأى ذلك اليب » وأنه منذ راه 
رده » فكرهه ول يستعله . 


وإنرد اليين إلىالبائم » حاف لقد أراه هذا ألمب » ونظره قبل البيع يبرا . 


فصل 

سكل م بن غيلان رجه 3 عن رجل اشری ه من رجل متاعا بثمن › 
دمطيه إيأه فى نجمين . فقال البانع : التجم الأول الثلثان . واللأخير الثلث . وقال 
الشترى : الأول الثلث والأخير الثلثان . قال ادم : الفول قول المشترى . وعلى 
البانع البينة . 

وقمل فى رجل » قال ارجل : على" لات دائة درم إلى شبر. قال صاحب الحق: 
هى حالة . فالقول قول الذى قال إا حالة . 

وقال أبو ممد عن أبى على : هى حالة . ولكن إذا قال : لك على مائةدرم . 
وقال صاحب المت : هى إلى شبر » فهى إلى شهر ؟ لأنه قد أقر بذلاك على نفسه . 
ورجل قال : لعد صنت عن لان عانه درم إلى شير 5 وقال المضمون له ٠‏ مو 
حالة » فالقول قول الضامن . 


وقال أبو مد مثل ذلك . 
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وقيل عن ألى الحوارى ؛ فى رجل باع ارجل مالا ثم أشبد : أنى قد بایمت 
ذلانا مالى اة درم . وقد استوفيت منه المن » ولم يكن الشترى دنم إليه المن ؛ 
لها طلب اليائع العن قال المشترى : ليس لاك على شىء » وقد شهدت أنك قد 
استوفيت منى الْعن . فقيل : إن كان مع المشترى بينة : أن البائع أشيدم أنه قد 
استوفى منه هذا المُن » وطلب البائم اليين » حلف بابل : لقد أوفاه من هذا للالء 
وما عليه له من منه شىء . 


فإن لم يكن مع المشترى بينة » كان القول قول البائع . وعلى المشترى بينة 
الوفاء . 

وقيل فى رجل باع ارجل بيعا وتقادرا به » م تداعيا ايار فا ينهما . شيل 
ل موند م 

وقال من قال : اخيار شرل ثان وصاحبه مدع . 

ومن قال : هذا المال اشتر يته من فلان وقال فلان : ل أبعه ٠‏ فإذا أقر أنالمال 
لشىء من ذلاك » إلا رای صاحيه . 

وبلغتا عن أ بى على رحه الله : أن الأعان بين المتنازعين فى شىء من الربا فى 
السلف » أو ما لاحل من عو ذلك ¢ أن الأعان رهما على ما يصف المطلوب 
إليه من القول . و كذلك الطالب . ولا حلف أحدها على القطم فى هذا . 


وإذا قال البائم : إلى بعت مال غيرى بوكالة منه وأنكره المشترى المن › 
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فنزل إلى عمينه » فرد المين إلى البائع فءليه المين علف أنه يستحق عليه مطالبة 
كذا وكذا ماباءه عليه من مال نلان . 

ومن اشترى من رجل متاعا ؛ وأعطاه ان 6 ثم إن البالع رد شيئا رديئا 
وزعم أنه من المن » وأنكر المشترى ذلك > فإن على البائم البينة : أن هذا مما 
أعطاه الشترى من الثن . 

وإن لم تكن ممه بينة » استحلف ااشترى أنه ما يعل أن هذا من المن الذى 
ده إياه . والله أعل . وبه التوفيق . 
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فى الدعوى والحكم فى الأجرة 
والقيمة والمين فى ذلك 


ومن اتجر أجيرا لعمل شىء معروف وادعى الأجير أنه قد عمل » وطلب 
حقه » وأنكر الآخر . فإذا تقاررا بالكراء » وكان العمل مثل كتاب يبلغ أوامر 
غاب . فالقول قول الأجير أنه قد عمل وله الكراء . 

و إن كان عمل من الأعال الخاضرة مثل البناء و نحوه » ويوقف عليه . فحت 
يل أنه قد عمله » ثم له حقه > والمين فى هذا أن نحلف الأجير : أن له على هذا 
كذا و كذا من هذا الذى يدءيه . 


ومن جواب لأبى عبد الله مد بن أحجد السعالى : وعن رجل طرح إلى صل 
سيفا يصقله له بالكراء » وادعى الصيقل أن ببته نهب وأن السيف ذهب فى ذلاك 
الب ما بلزمه فى ذلك ؟ وقلت : إن ادعی أن عنده ببنة »> فعلى ما تشد البينة 
على نبب الببت » أو على ذهاب السيف . 

وإن طلب الصيقل أن تكون الحا كة ببنه وبين خصمه » فى اليلد الذى 
تسكون فيه الثبود » ويطلب صاحب السيف أن تكون الحا كة فى نزوى » فأين 
تسكون الما كة ؟ وإن زلا إلى امین كيف تكون الأعان ؟ ومن تازمه اليين ؟ 
وكيف تازمه ؟ 


فالذى تأخذ به فى هذا » من القول : أن الذى تأخذ به الأجير على الأعمال 6 


حت ١86‏ حك 
إدا افعو ذهاب أأسّىء دن دله ( :مضب أ9 سرف 14 أذ حرف 14 فإنه تار مه البينة 
على دعواء 6 والا ېو غارم إذا حكن صاحب الشىء 4 وأنه ما م أنه عص 
فإذاشبدت البينة بذهاب هد| الس.يممن دزه بإحدى دده الأفاتالى لايءرضه 
الذهاب فما» برأ من ضمانه . 


ولا تجدزى بشبهادة الشهود على مهب البيت ؛ لأنه عکن أن ٣ب‏ شىء من 


وأما الحكم بينهماء فہو إلى نظر الما كم الذى یکم بينهما » إذا كان له 
الجبر على الخصوم » على ما يأزم,م . 


وإذا لم يكن حا م يجوز جبره لاخصوم » فهو على ما براضى عليه اللعمان . 
فن رضيا به فى ذل حم يينهما . 

وإن رلا إلى الأعان كانت المين على رب السيف : أنه ما بعل أن سيفه ضاع 
إلا أن يرذى بيمين الصيومل › فيحلف عينا بالل : لقد ضاع هذا السيف » وما 
عرصه لاضياع . والله أعل . 

ودیل فى رجل دهم إى رجل غزلا » يطرحه له مع النساج 6 بع له له يكراء 6 
دما طلب إليه ثوبه قال : إن الأنساج الدى طرحت إليه ثوبك هرب ٠‏ فقيل : 


رده . 
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وإ ن كان لا يأخذ على ذلا أجرا . وإما هو أمين » فالقول قوله مع عينه › 
حتی نصح ذيانته . 

وقول فى امرأة دفعت إلى رجل ذهبا أو نضة > ليدفعه إلى صالخ يصوغ لها 
حليا » أو قالت : ادفعه إلى فلان الصائغ يصوغه » تقبضه منها : 

ثم قال : قد دفعته إلى الصائّغ الذى أمرته أن يدفعه إليه . 

ثم قال الصائغ : ذهب منه . أو جحده إيأه الصائغ . 

وقال : إنه لم يدفم إليه شيثا » فلا أرى عليه ضمانا » والقول قوله مع عينه . 
لقد فمل کا أمرته » وما ذانها فيه ؛ لأنه أمين . 

وإن دنعه إلى صائغ سوى من أمرته ضمنه . 

وإن أمرته أن يدفعه إلى. صاع يصوغه فدنعه هو برأيه . وقال : إلى قد 
دنمته إلى صائغ فأنسكر الصائخ فالقول قوله أيضا مع ينه . ولا طمان عليه ؛ 
لأنه أمين . 

وقيل فى النساج إذا عل الثوب فأفسده » كان عليه أن يضمن لصاحبه مثل 
غزله » ويأخذ هو ذلا الذى عله » إلا أن يتذقا أن يأخذه صاحبه » و يلحق العامل 
عا بق عليه من قيمة ما لزمه من النقصان . 

وأما الصباغ الذى صبغ الثوب بغير ما أمره صاحبه ؛ حتى ازمه ضبان . 

فإذا طلب ذلاك صاحب الثوب : أن يأخذ الثوب » :طلب الصباغ الكراء . 
إن الثوب يقوم أييض ومصبوغا م لاصباغ على صاحب‌الثوب ما زد الصبغ فيه. 
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وإ ن كانت قيمته ناتصة عن الأبيض . قل له : إن شت » فدع الثوب 
للصباغ وخذ قيمته أبيض . وإن شت نفذه وما نتص من قيمته » ورد على الصباغ 
قيمة صبغه ؛ لأنه فى ثو بك . 


وقال من قال : لاشىء للصيخ 3 أنه أثر لس بعل والعين ما قدر على 


إخراجه . 


وقال أبو الموارى » فى النساج إذا أخرج الثوب فاسدا فى نظر أهل المعرفة 
بتاك الصناعة » كان انيار لصاحب الثوب » إن ا ثوبه » ويلحق النساج 
نقصان ما نص من هذا الثوب » برأى العدرل من آهل تلاك الصناعة . و إن شاء 
رد على النساج الثوب » وكاف النساج أن يأتى له غزلا مثل غزله ٠‏ والسكراء الذى 


أ خذه عليه . 


فى ذلك أجلا غير بميد » من خسة أيام إلى عشرة أيام . 

فإن انقضى الأجل » لم يكن لانساج أجر » ولا يبرح الحبس » حتى يؤدى 
الذى عليه . وإ عا يكون له الأجل » على ما براه الحا م من ذاك . 

وقول فى رجل سل إلى رجل ذها أو درام : على أن يصوغه له » وَأُدخله النار 
وسبكه وضمربه . 


ولا يدرى هذه سبيكة سالة من الفش » أو مغشوشة » فقبضها على تلك الال 
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ولم بسال عن شىء من بعد ذلك » سلما إلى صاع آخر » فص اغبا » واستعمل ذلك 
الصوغ » ما قدر الله . 

ثم رجم إليه . فتال له : إلى متهم أنك أدخلت فى هذا الصوغ من الفش » 
ولا أبرئك من ذلك » ولكن احلف لى عن النش » فعلى صفتك فى أمر هذا 
الصائغ . وهذا الرجل وهذه السبيكة » فكل ما كرت » مما كتبنا من شرحك 
وتر كنا . 

فإذا قبض صاحب السبيكة من الصائغ الأول سبيكة » ول يظبر علمها غش 
حتى سلما إلى صانم غير الأول . فصاغها ‏ واسقع.ل الصوغ ما قدر الله » ثم رجم 
إلى الصائغ الأول » فالهمه أنه غشه » فلا تهمة على الصائّخ الأول . وقد زال عنه 
حك ذلك » لأنه سل السبيكة إلى غيره نصاغها غيره » فلا أرى له على الأول فى 
الح نهمة » إلا أن يدعى عليه قطما »أنه أخذ درامه » وغثه فا بغيرها . 
فبنالك يكون المين على الصائغ الأول » محلف ما قبله لهذا الرجل » حق مما يدعى 
إليه » من غش نضته هذه » وخیانته ذمها . ولا خانه فمها . ولا قبله له حق فمها ظ 
بو جه من الوجوه » أو برد المين على المدعى » فيحلف على ما يدعى . 

وقيل : عليه المين > لقد سل إليه ماله . وما خانه بنش . وال أخسمل . 
وبه التوميق . 
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القول الثامن والعشرون 
فى الهم بين الأعمى وخصمه 
وقيل فى الأعی : إذا ادعى حقا على يحل انبكر اارجل دعوى الأعمى › 
ول يكن عنده ببنة » فطلب الأعى بين الرجل » فرد الرجل المين إلى الأعمى أنه 
لاءين على الأعى ؛ لأنه لف لن لايبصره . 
فإن كان عند الأعى ببنة حك له محقه . وإلا بطل حته . 
وقال من قال : ليس على الأعى بمين » وتحبر خصمه على المين له » حتى 
يحلف أو يقر له حقه . والرأى الأول أحب إلينا > لامحاف ولا بر خصمه على 
المين » إذا رد إليه المين . 


وقال أبو سعيد : إذا عدم الأعى الببنة على خصمه حه ) وقفت دءواه إلى 
إ<ضار البينة . 

فإن لم حضر » وطلب بين خصمه » خير : إما أن محلف » أو يقر له يما 
يدعيه » وإلا حبسه الما م ولا بد من ذلك . 

وروی أبو الحوارى عن ألى المؤثر عن مد بن محبوب 6 رحمهم الله : أن 
الأعى إذا أراد أن حلف خصمه » ل يحلف له حتى يم الأعمى وكيلا » عاف لہ 
خصمه . و ك ذلك قال نمهان . 


وستئل أبو سعيد : كيف رفع عليه خصمه إذا زمه حق ؟ 
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قال: مع أنه إذا زمه له دى » فامتفع عن أدائه » وتبين منه أسباب الامتناع 
محضرة الشهود » استحذمره الها م 6 وأمره أن يقي وکیاد 6 بم له حجته . 
وعليه فى الخصومة التى تطلب إليه أو يطلمها هو ؛ لأنه لايعرف من يطلب إليه ؛ 


ولا من يطلب هو إليه » ولا من يطالبه » ولا من مجحده فى معنى الم . 


وكذلك لمع له البينة وعليه ويحلف له خصمه وقد قيل : إنه لاعين له کا 
لاعين عليه . وما محم له وعليه بالبينة . 

فان امتنع عن إقامة ال وکیل » وحيسه الح كم » على ما يازمه من اق 

وإن امتنع عن المضور إلىالحا 1 بعد ماسڊب عليه » ما يستحق له الإحطار 
كان له الميار : إن شاء أن يقم وكيلا » و إن شاء أن عضر . 

وقیل :احا م جره على ذلك . وفقِل له : علمه ذلا . 
لفلان كذا وكذا » وحضر رجل بدعى ذلك الق عليه . ويقول : ان اسمه 
يواطیء الاسم الذى يقر له الأعمى » فلس للحا م أن يأمر هبالقسابي إليه » إلا أن 
تصح بالبينة . أن هذا فلان أو فلان الفلاتى » الموصوف بالصفة التى وصفها الأحمى 
أو الفلابى الذى لايل له اسم يواطىء امه أو صنته » أو نحو هذا » مما يبت من 
الصفات التى تثبت بها الأحكام . 


وروى أبو سويد أن أبا الحوارى ؛) رفعت | ليه أقواء إلى أنى حار د 


ابن جعفر . وكان على ما قيل قاضها » فألزم أبو جابر أبا الموارى المين » وأراد 


۰ 


أن يحلفه » فوصل أبو الموارى إلى نهان تقال : إن أبا جابر بريد أن يحلفنى . 
تال له نمهان : لاحلفنك . أره عينيك . فلا حضضر هو وأبو الحوارى » أراد 
أبو جابر أن محلفه . فقال له : يا أبا جار » محلفنى وأنا أعمى . انظر إلى عينى" » 
فذظر أ بو جار إلى عينيه . قال : نعم. هذه ذاهبة وهذه غانبة »ل حلفه » ولا مین 


فى النسب على أمى ولا غيره . واللَه أعل . وبه التوفيق . 
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التول التاسع والمشرون 
فى الك على الصبيان 
وهم الرفعان من أبائهم وما أشيه ذلاك 

قال أيو سعيد : ممی أنه قيل : إن الصبى إذا خادم إلى الحا ک » وكان يعقل 
ا ا اا و غراف 

و إن کان له والد أمر محضور مخاصمته ؛ والا تاع له وعليه . 

فإن سمع له الحا م يبنته » وكانت البينة له بعت بينته » وجاز الحكم له . 

وكذلت إن أقر له »كان خصما وثبت المكم له . 

وإن حلف له الجا ک خصمه ء ول يقم له وكيلا يحلف له » لم يثبت له ذلا . 
وكان له المين على خصمه إذا بلغ ٤‏ لأن ذلك من الحكم عليه لا له / وما حكم 
عخاصعته » بإقرار أو نة من خصمه ثبت له » ولا تجوز إقراره على نفسه . 

وإذا قامت عليه البينة » أقام الحم وكيلا يسمع عليه اليينة » وحكم عليه 
ما يوجبه الحق » مما ينبت عليه ٠‏ 

فان لم يتم له الما ى وكيلا » وحكم عليه » وسمع البينة عليه فى حضرته ؛ 
كانت له حجته فى البينة » وفها محتج فا . 


وإن مانت الببنة قبل بلوغه ؛ ولم يكن الما أقام له وكيلا ؛ يدفم عنه وله 
۱١ (‏ - متهج الطاليين ‏ < ٩‏ ) 


2 


فى أمر البينة » فى حين اسماعه أو بعد ذلك » وتنقطم حجته بالو كيل » كانت له 
حجته فى الببنة » فا يدعى فا ما يبت شهادمهما » ولبس له | بطال الببنة بعوضع 
شهادمهما ی‌صباه » وشهاد”هما له ثابتة عليه » إلا مايكون من الحجة فما . وما بق 
فى هذا الفصل من طرح الشاهد عن الشاهد » وطرح الشهود عنه من الشاهدين ؛ 
فهو يشبه عندى ما قال ؛ لأن طرح شهادة الشهود عنه قبطل أصل الشهادة ؛ لأنه 
لايصلح إلا عن المشمود عنه . وطرح الشاهد الآخر » لاببعال شهادة الأول ؛ لأنه 
كان منه على أصل الشهادة . 

وقيل فى الصبى » إذا جاء إلى الا م وبه ار ؛ فادعى على ذيره من الناس . 
فقيل : إن كان یعقل ما يدعيه » كانت دعواه دعوى كثيره » من تسمع دعواه ؛ 
إذا كانت الدعوى له . 

وإن ل يكن لاص أثر » وادعى إفرا كا فى شىء من أعضائه ‏ أو وجعا فى 
بطنه من ضرب : هل لاا ك أن يأخذ الدعى عليه بالنهءة » ويحيسه على ذلا 
أم لا ؟ 

نقيل : إنه لايقبل منه » ولا من البالغ على هذا الوجه » إلا ما تسبب من 
الشهادة التى يحب بمثلها سبب النهمة . ولا يموز وكالة الصى فى النازءة عنه . 

والصى إذا ادعى إليه رجل حقا » وطلب إلى ا جا ک أن بده له بإقراره : 
هل على الجا م ذلك وله ؟ 

قال : معى أن الصبىلاتحوز عليه إقراره » ولايئبت عليه المكم له » إلا أن 
يكون فى حد من يبت عليه السكم فى الأموال » على قول من يقول بذلك . 


E‏ ع 

والصبى حكه فى حال الصبا » حى يبلغ مس عشرة سنة فصاعدا » أو يبلغ 
أترابه أو من هو أصفغر منه » ويصير بحد البالنين فىالنظر أو بأحد هذه الأحوال. 
نقد قيل : يلحته أحكام البالغين فى الأموال والمقوق دون الحاود . 

ويلحقه معنىجواز ما أطعممن ماله وأ كل برأي هکله . ويجوز حله . وكذلك 
بيه وشراوه . 

م قال : إنه تلحقه جميع الأحكام إلا الحدود » ويازمه ذلك ولس مين فى حر 
البلوغ أقوال كثيرة » ل نذ كرها جلما . 

وإن جاء صبى لم يبلغ الإ طالبا أو مطلوبا إليه » فحكم له فهو جائز . 
وإن حكم عليه » لم جز عليه . وله أن يطلبه إذا بلغ . 

وإن استحاف خصمه » فليس لاحاك أن يستحلفه له ٠‏ فإن جهل الحا كم 
واستحلفه > رفعه إلى الجا م 6 وطاب كمنه 6 واستحلفه له . وله أن جع 
يستحلفه إذا بلغ . 

وقيل : ليس على الصبيان ولا لهم أن حلف هم ولا لحتسب . وأما الوصى 
فله أن حلف . 

وكذلك الوالد إذا تزل إلى مين رجل عليه حق لوده الصبى » محلف 
للطلوب إليه » ما عليه لهذا الصى ابن هذا . ويسمى بإسمه و كذا وكذا. 

وإن كان الصى وأبوه حاضربن »© واد إلمهما عند المين ¢ م ممتج إلى 
س نسميتهما . وإن معاها فحسن إن شاء الله . 


£ كك 

ولیس لاوالد أن محلف من يدعى إلى أولاده حقا فى مال أولاده » ويسإذلاك 
الم إذا كان ال لأولاده الصئيار قل استحةوه وجه ی 8 

ولا جوز الحسكم علىالصى برأى رالده ولاعلى الیتی بأمر وصيه » إلابالبينة 
العادلة . 

وإتما محلف الوالد من يطالب إليه الوالد حا لأولاده الصغار . 

وأما أن بحاف من يطلب إلى أولاده حةا فى مال أولاده > اس ذلاك 
للب ؛ لأن ذلات لا يكون على الأب ولا له » لأنه لو رد اليين إلى الوالد » لم يكن 
على الوالد یں 1 
للصح فى مال أولاده » علىمايوجب المق . فافهم ذلك . والله أعل . وبه التوفيق . 


تن مذ # 


ل ه66 — 


القول الثلانون 
فى الحم بين الوالد والولد واليين فى ذلك 

وليس لاولد على والده عبن . وى بعض القول : إن له وعليه اأمين. والتول 

وللوالد المين على ولده » وللوالدة المين على ولدها » وله علمها لمين . 

وقال د بن حبوب رجه الله : إذا ادعى الولد على الوالدين حقا » فمجز عن 
الببنة » فإن الحا م يقول لها : إن شتا أن محلنا برأيم » على هذا الحق الذى 
ادعاه ول دكا ليك . وإن شتا أن تردا إليه المين » حلفناه وأوصاناه إلى حقه . 

فإن حلفا له ققد حلفا رايا ويرا من دعواه . وإن ردا إليه المين ) حلقه 
الحا ك على حقه » وأوصله إليه من مالما » إلا أن يبرأ الوالد تسه من مال ولده 
وإذا أبرأ نفسه منه برأ . 

وإن كرها أن محلا ولا محلفانه » فإن ذلا عامهما » ويحبران على المين . فإن 
م يفعلا حبسهما الما ک على عصيانهما إياه . 

فإن أبرأ الوالد نفسه » من حى عليه لواده » من بعد مأرهم علیه‌ولده » فأنكره 
وأقام عليه الببنة » وحك له به الخام » يأهر الوالد أن يسل إلى ولده حته . 

فان ارا نفسه من بعد هذا » فأ نه يرأ . وسواء ذلاك كان من صداق عليه 


لولده » أو غير ذلاك من الحقوق . 


— ۱۹۹ - 

و إن جرح رجل اينه درحا » حبده الما على المدث > لا ءلى الحق الذى 
لولده . فإن صح عليه ذلك » وقاس اا كم ا جرح » جاز له ذلات » ويأخذه الا 
بأداء الحق إل ولكقة أو من يفوم مقامه ٠‏ 

فإن ل يؤد الح الذى لولده » فلا حبس عليه » ولكن لاوز لاوالد أن 
ييرى' نفسه من أرش ولده » إلا أن يبرأ منه الولد بعد بلوغه » فى أ كثر قول 
السادين . 

اعا الأقوق ( فللوالد أن يبرىء نفسه من مال ولده ويبرأ من ذلك › 
کان الولد صفیر؟ أو كبيراً » طلب حتّه أو لم يطلبه . 

ولا جبر الولد على |لزام ضيعة أبيه » إذا أراد الاعتزال عنه و تحب له أن 
إطيع والديه . 

وإذا طلب الوالدان النفقة إلى ولدها . فقال الولد: مما فىحد غنى » فعلعهما 
الببئة ما يدعيانه من إعدامهما . . 

فإن عدما البينة » وأراد مين و لدها » أنه يعمل ألما مستغنيان عن نمفتهة > 
فلبما عليه العين . 

وإذا کان الو لد مسلما والأب مش رکا ¢ حك لدوعايه المين ٠‏ وهو فى الأحكام 
كذيره من الناس . والله أعل . وبه التوفيق . 


¥ ¥ * 


۹۷ س 


القول الحادى والثلا:ون 
نون ا ن 
وإذا غاب رجل وتعلمع البحر وعليه حقوق للناس »© وأقامو | پیناہم عند 
الحا ک بحتوقهم عليه ؛ حك لهم بها عليه الما ک ؛ وأوصلهم إامها من مال النائب 
واسئثى الام للغائب حجته #4 د أن تداق أهل الحقوق على حقوثهم مع 
بدنانهم . 
وإذا طلب طالب إلى الماک وقسم مال بيټه وبين غائب من هان › أقام 
ا للغائب من محضمر له سهمه » وأمر بلقم > بعد أن يصح ممه معرفة الال 
بحدوده بالبينة . وصح أن المال بينهم على كذا وكذا سما » ويشبد على مال 
الغائب شبودا . 
وإ ن كان على رجل دبن » بين غاب وحاضر مشتركا » فإن أخذ الحاضر من 
ارين حصته » نم لم يوجد له مال »كان لاخائب أن برجم على الأخذ» ذما أخذ 


قال فى دقاق أعناق أهل النفاق » فيمن عليه حق لآخر : وقد يت والذى عليه الحق غائب 
لابد من إتامة الحجة عليه » قبل بيع ماله ما كان فى الصر وأمكن » لأن يحضى سماع ما يكون 
من الحمجة قل أن يةضى فى ماله عليه عا صح » فإن الغائب عن المصر ومن لايدرى ف اللد أبن 
هو ؟ أو لايقدر على إحضاره يمفى ف ماله بالذى يصح عليه . ولإ معنى فى تأخيره لاننظاره 
لا لغاية . وإن كان بالقرب من داره . ألا وإن موسین‌على ره اله * قد کان فما يروى عنه: 
إذا صح الحق لم يحتج على أحد . وعسى ف الأول أن يكون هو الأحوط . فينيغى فى هذا أن 
يعمل به في موضم ال_كنة » لثلا تبق له حجة تقتضى الرجوع فى الح بعد إنقاذه نقضا له . 


مها 


وإن رفع ذلك إلى الماك » أقام لاغائب وكيلا ثقة يقبض له حصعه » وأخذ 
شركاؤه حصصهم » ثم تلف ما فی يد ال وکیل » لم يكن اغائب أت يرجم على 
الشركاء ٠‏ فم أخذوا شيئا » ولا الذى عليه الدين ؛ لأن ا هو ولى اليذيم 
والغائب » وقد أخذ لما حعسمهما والوكيل أمين وكذلك الوصى وال وكيل ومان 
ليم والغائب ء ولا یازم اليذيم > ولا الفائب إقرار الومى والوكيل . ولا > 
الام بإقرارها عاهما فى أمو الحا » إلا أن يشهد مع الودى أو الوكيل شاهد آخر 
ويكونان عدلين . 


وقيل: إذا باع حا م مال غائبن‌البحر ¢ به e,‏ »أو ذبن 
عليه بالببنة ودفع المن إلمهم » وقبض المشترى الال › م قدم النائب . واحتج أن : 


صاحب ول| الدرن قل استودأه مذه . 
/ 


وكذلك أحاب الدين » أو صاحب الفريضة » أو احتج محجة تسكون له 
بها البراءة من هذا الح » وأقام البينة على ذلك » فإن البيع تام ؛ لأن الحا ك إنما 
باعه يو مذ نمق » وبرجم صاحب الال على الذى بيع له حته أو فریضته » ببيمه عا 
قبض من بن ماله » ويرجم الشترى على أهل الدين والفرائض » با قبضوا منه ؛ 
لأن الحم أوجب البراءة لاغائب مما أ خذوه من ماله 


وقدل فى رجل رفع على رجل إلى الما كم » وادعى أن فى يد هذا مالا لفلان 
الغائُب » وأقام على ذللك بينة عدل » وليس الطالب ب وكيل لاغائب » ولا الذى فى 
يده الال بو کیل لااب » فإن الحا كم يعزل هذا الال من يده » ويجعله فى يد ثقة 


— ۹ = 


للعا رب ¢ إلا 9 3 


م الذى فى يده هذا الال يبنة : أنه وكيل الذائب » فإنه يتركه 


فى دده محاله . 
وقيل : إن الا كم بال حار فى مالالغائب » إن شاء وخل فيه . و إن شاء تركه 
والله أعل . وبه التوفيق . 


#2 © * 


— ۷۰, — 


التول الثالى والثلائون 
فى السك فى مال الیتے لاومى وغيره 


ولعي أن يمل لاقم الببنة على حى » إن طلبه ليه من مال اليآبى . 
فإن طلب أحد فى مال اليقيم حفا » أو حمًا على أبيه » أو على حد اليتيم ' 
أو من هو وارثه » لم يسمع الما كم البينة ؛ <تى محدج على الودى أو الو كيل أن 


نحضرا ماع البينة . فإن احتجا عن الي محجة » وإلا أنفذ الحم عليه . 


( 

وثيل : ليس على أحد مين لیے > کا لس عليه عين 5 ولس لحقسب 
للصافية أو السجد أو الطريق أو الشذا أو اليقيم أو الفائب » أن حلف خصمهء 
ولا حلف . وإمما تكون الأحكام فى ذلك بالبينات 1 

وأما شهادته إذا كان عدلا فجائزة مع عدل غيره . وقيل : حتى يشرط قبل 
المفازعة أنه امم » ومعه شبادة فى هذا الشىء الذى مم فيه ) إلا الغا . 
فقيل : لاتقبل شهادة من يمخاصي له .. 

وقيل : إذا كان النائب حيث لاتناله الحجة » أن شهادة وكيله له جا رة » 
لأنه يعنزلة اليقيم والعتوه . فالمعتوه تنفذ عليه الأحكام ولو لم يكن له وکیل . 

وقيل فى رجل أقر ليقم بعال كان له » وتبرأ منه إليه » ثم هلك » وحكللمقم 
ما أقر له به » فلا بلغ اليتيم طلب ورثة امقر أن محلف اليتي : أنه ما يل أنه أسلأه 


إليه » فلم ذلك عليه . وإن أ بى أن حلف » نزع امال من يده . 


— ۱۷١ = 


ولا مين على و كيل البقم > فما بخاسم فيه لايقيم لصم الیتم > إلا فى فمل 
ال وکيل مثل ذلك . 

وو انغلا ادعى على و كيل يقبي : أنه دنع إليه درام » كانت عليه ايم » 
فأنكر ذلك الو كيل » فطلب يمين ال وكيل »كانت له عليه المين : أنه ما دنع ]ليه 
هذه الدرام . 

وزوج اليقيمة محوز له الاحقساب لها . ويجوز لاا كم أن يقيمه وكيلا لحا 
إذا كان ثقة » وحضر الوصى لامقى الحم ین اليم وخصمه > وقذى على اليتم 
بشى. » ثم بلغ اليم > فطلب ا حک ليه به بأمحضر وصيه > فلا حجة لليتم فى 
ذلك . 

وإن كان الوصى لم محضر »ذلايكم حجته . 

وقیل : إن ومى اليتم ووكيله يستحاف له على الدين وما أشبه ذلك . 

وأما الأصل ذلا یعجل الحا كم باليين فى ذلك إلى بلوغ الیت » إلا أن بحا 
أن يبعال حق اليقم » فيستحلف له . 

إن بلغ اليقم وأقام بينة بذاك . فله ذلك . وأما اليم فلاس له غير تلاك 
امین إذا يلغ . 

وقال بعض : إنه ليس له على حد يمين »كا ليس له عايه يمين . ولیس لوعی 


ليتع ووكيله أن مهدر يبنته إذا اراو استحلاق خصمه . 


وإذا بلغ اليقم » وأقام يينة مةه > فله ذلك» ويأمر الحا كم وکیل اليقم 


— ۷۷ 

ووصيه أن جريا عليه نقته وكسوته ومؤنته » من مال اليقم ومؤنة ماله . 

وكذلك الأجم المتوه وناقص المقل . وما أن حملا البينة لهم من أمو الم , 

و إن طلب أحد فى مال الت حقا على أأبيه أو عليه » أو على أحدر اليقم” وارئ 
لم يسمع الحا ك البينة عليه > حتى بحتج على الوصى وال وكيل أن محضضرا ماع البيفة 
فإن احتجا على البقم محجة » وإلا أنفذ الج ا 

وللوصى والوكيل من قبل السلطان أن يستحلف امم من يطلبان له إليه 
حقاء إذا لم تكن لاقي بينة . 

ولاس لاوصى وال وكيل أن ببطلا يبنة اليقم » وينزلا إلى مين من يطلبان 
إليه الحق . فإن فعلا لم يبطل حق الیتے . ولیس احا کر أن يقبل ذلك منهما . 

وإن قالا : لانعرف لايتى يينة » حلف الماک خصم الیتم . فإن قامت بينة 
بعد بلوغه » أو قبل باوغه » ثبت حته . وله حجته . والله عل . وبه التوفيق . 


* خ*» 


۷ د 


القول الثالث والثلا.ون 
2 الحم فى دعوى الزوجة وإنكارها والإقرار مها 
وحكم الدعوى فى الرد واأركى 
وأحكام ذلك والأعان بذلك 
قال أبو سعيد : ومن قول أسحابنا رحمبم الله : إنه لاعين فى النكاح . 
وفى بعض قول قومنا : إنه فيه الهين . ويعجبنى ذلك من قوهم » لأنه لو أقر 
به ثبت به الى على الزوج والزوجة من النفقة والكسوة والعاشرة . 
وأما ھی فلا ثبت بإقرارها له حو من الال » فيعجينى أن يكون عايه هو 
الین على هذا » ولا بمين علمها فى » إن ادعت هی نكاحه ؛ لأنه إن وجبت عليه 
هو العين » لم يتعلق هما عليه من الحق ما أو أقر . 
وإذا ادعى هو نكاحبها ل محلف له ؛ لأنها لو أقرت لم يتعلق له عاها حق ؛ 
إلا إباحة الفرج لاشبىء من الأموال ولا الغرم . فن هناك اختلف المعنيان . 
وق بعض القول : إن العين فى ذلك كله ؛ لأن الإقرار بالزوجية يشبت فى 
حكم الميراث . 
وعلى قول من يقول : لايجوز الإقرار بالزوجية فى لليراث إلا بالبينة » فلا 


مخرج فى قولحم : العين على الزوج » ولا على الزوجة على النص . ولكن يخرج فى 
الى على الاختلاف . 
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وقيل : لا أبمان فى النككاح » ولا نى الأنساب » ولا فى الرد » ولا لهم ؛ 
ولا ءلم . 
وإذا أنكرت المرأة الرضى بالتزويج » وادعى الزوج رضاها » ولا بينة له » 
ونزل إلى ينها . فقيل : عاما المين فى ذلك . 


وقيل : لابين ءامها . وإن أقامت له نة بالرغى ٠‏ وأقامت هى لا بينة 
بالكرادية » فبينة اأرضى أولى . 

وإذا ادعت امرأة على رجل أنه زوحها 6 وطلبت مئه اليفئة والكدوة 8 
قال ارجل : إمها ليست زوجته » وتجزت الرأة عن البينة » فإن الحا ك يحبر 
الرجل : إما أن ينفق علمها ويكسوه » وإما أن يطلق . ولا بد له من ذلك . 

وقال أ بو عبد الله » فى امرأة ادعت على رجل : أنه زوجها » وأنكر هو 
ذلك » وأقامت هى ببنة على أنه زوجبا وأنسكر هو ذلاك » فلم تتم شبادنهم . 
نقالت : إن كنت لست له بامرأة نليبرينى لأحل للأزواج . تقال : لا أ ریء 
لك نفسك » فإلى لا أ. ات ذلك ولا أطلقى مالا أملك . 


فقال أبو عبد الله : يحبر أن يبرمها وتبريه . ولا عذر له من ذلك . وهو أن 
يقول : فلانة هذه طالق می إن كانت زوج . 

وإذا لاعت المرأة على زوجبا حرمة » سأها الاک عن تلك المرمة . فإن 
قالت بشىء يوجب الحرمة استحضر الزوج ونظر بينهما بالمق . وإن ل يحب 
الحرمة ,ا ادعت » فلا خصومة بدْهما فى ذلك . 
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وإن ادءت أنه كان منه إلمها ش٠‏ لاحل له بعده أ بدا » فإن الا م زمه 
المين على ذلك . 

وإذا ادعی رجل أن زوجته تمنمه نفسها » وأنكرت ذلك » وطلب منها 
امین فى ذلاث » فلا بمين علمها فى ذاث . 

وقول فى رجل تزوج صبية غير بالغ » زوجه بها والدها » وجاز بها الزوج . 
ثم إنها بلغت وغيرت الفكاح » وطلب ينها » فالمين علمها : تحلف بالل : أنها قد 
فسخت تزو ا من فلان ان فلان » وما رضيت به زوجا بعد بلوغها » قبل فسخما 
نكاحه » ولا وطْثها » ولا نظر إلى فرجها » ولا مسه بيده على الإمكان مها له ؛ 
قبل فسخها نكاحه ».إن ادعى هو ذلات . 

وإن لم يدع هو ذا كانت المين الأولى مجزية . وهذا على قول من يرى لها 
التغيير » مالم ترض » أو يطأ الزوج » أو يمس فرجها » أو ينظر إليه . 

وأما على قول من ينبت علا التزويج » فلايرى لها تنييرا إذا زوجها أبوها . 

وأما اليقيية » فالقول فما على ما ذ كرناه . 

واختلفوا فى الصبية » متى يكون لها الإنكار والتغيير ؟ 

تقال بعضهم : حين رى الدم فى أول يوم تبلغ فيه . 

وقال بعضهم : قبل أن تغتسل من أول حيضة بلغت فما . 

وقال يعضهم : لو أنها بلغت ولبثت سنة . م قالت : إلى منذ بلنت فأنا 
كارهة » وما رضيت به زوجا »كان القول قولها مع بمينها . 


1 


وإن أقرت بالباوغ وهی فىحد من موز إقراره » ثبت علا ذلك » ولم يكن 
لحا إنكار بعد ذلك . 

و إن أيصح ذلك إلا وعواه » أتمبنى أن يكون علمها المين » على ما وصفت» 
لك بام امین كلما . 

وإن أنكرت الرأة الرضى بالزوج » وادعاه الرجل » فالقول قول الرأة . 
وعلى الرجل الببنة بارضى بعد العزويج . 

وإن طلب ين الرأة على الرضى » إذا جز عن البينة » فله علمها يمين » على 
قول بعضٍالسفين » نحلف لقد كرهت”زويجه » من حين ماصح معا » وما رضيت 
به ا 

ومن زوج ببتيمة » ثم سافر عنها » أو كان حاضر | » فلها بلغت أنكرت 
النكاح » فإنه إن كان التزوج غائبا » حيث تناله المجة » أو لاتذاله » ورفعمت 
أمرها إلى ا » فإنه لاینبغی أن 2 لها بالنزوييج ؛ لأنها عى قد رضيت 
بارجل زوجا » وقد غابت حجته عن الاک 

وأما إن أرادت ھی التزویج » أشبدت شاهدى عدل بعد بلوغها أنها غير 
راضية به زوجا ؛ فإنها إن تزوجت بمد هذا عل يحل الما م بينها وبين التزويج . 
وكانت للذائب حجته علمها یزم قدومه . 

وإذا ادمت امرأة على رجل أنه وطثها » فلا حد علمها ولا عليه » وعليه لها 
المين لال الصداق الذى بحب بالوطء » إلا أن يقول : إنه وطثها برضاهاء فلا 
عين ها عليه » وعلمها فى الد . 
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وإن ادعت أنه وطثها حكم الزوجية » فلها عليه المين لال الصداق . 

وأما المدود فليس فا أعان . 

وقيل فى رجل أشهد على رجعة زوجته » من غير طلا ثلاث مرار» كل 
مرة شاهدين . فتالت امرأة : لم تبق له على رجعة . هال الزوج : إنه EO‏ 
رجعنها من غير طلاق . القول قول من منهما ؟ 

شيل : إن القول دول الزوج » حتى يعل أنه أشبد على رجعتها عن طلاق ؛ 
ولا طلاق عامما فى شىء . 


وىرجل ادعى تزويج امرأة » وأنكرتذلك » فأقام علمهاشاهدين بإقرارها 
أنه زوجها » وكان يأوى إلا » ول تقم ببنة بالأصل إلا بالإقرار > وهی منكرة ؛ 
فالإقرار بالتزويج ضعيف إذا ل تسكن بينة بالأصل » إلا أن يكون أمرا معروفا 
مشهورا » يأوى إلا > ومخرج من عغدها معروذا ذلك عند الناس » »تهارران 
بالتزويج » ومع الشاهدين : فذلك ثابت . 

ويوجد عن الشيخ » فى رجل روج جارية > فلما دخل مها » وكششف عنها ؛ 
وأصاب منها . قالت له الجارية : حين مالكتنى كمنت مشركة . قال : كذبت . 
فالتزویج ثابت » ولو أنها قالت من قبل أن يدخل بها كان "زو جا اا 

ومن روج امرأة مسلمة وزعمت أنها زنت فى الشرك » فلا بأس على زوجها 
أن عسكها . 

وإن قالت : إنها قد زنت بعد أن أسلمت . فإن صدقها فارقما » وخرجت 
منه بلا صداق . وإن كذبها اقام معها وعلليه صداقها . 

) ٩ +  نيبلاطلا منهج‎ - ١ 
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هى ذلك » فليس فى هذا أعان إلا بالينة : 

فإن قال :قد أشبدت بردها شاهدين بعلا » والشاهدان قد غابا أو ماتاء 
فلس فى هذا عين إلا بالبينة » وقد بأنت منه . 

وأما إذا قال : إنه قد أعملها بالرد فى المدة » وأنكرت هى ذلاك فل مان 
ینیما : أن حلف هی ما ألما أنه قد ردها » وهی فى العدة » وقد بانت منه ٠‏ 

و البين » حلف لتد أعلما ذلك فى العدة » وهى امرأته 1 

وإقرار الزوج بالزوجةوالزوجة بالزوج فى امرض » فمو جار إذا كان زو جما 
مشهورا عند جیرانہما » إذا قام علىشبرته شاهدا عدل » إلا من لايعرف إلابإقرار 
فى الرض . والله أعل بذلك . 

فإن أقر بصداق فهو دين عليه . وأما الميراث فلا يتوارئان إذا كان لابالاك 
عصبة أو رحم ٤‏ يدقع عنه وال اع 5 ويه التوفيق 7 
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القول الرايم والثلانون 
فى الحم بين الزوجين فى النفقة والسكسوة 


وقيل : إذا فرض الماك لازوجة النفئة والتكشوة » واستحقتهالما مغى » 
ثم ادعى انپا كانت تمنعه نفسها » فهو مدع وبينهما الأعان . فإن حافت ھی أنها 
لم تسكن تمدعه نفسها » فى حال ما يازمها له من العشرة » حك عليه يتسلم ذلك . 

وإن كات عن المين وردت لین إليه » فحلف أنبها كانت تمنمه نفسها » 
ولم تكن تعاشره » لم تستحق النفقة الفروضة إلا بالمعاشرة . 

وأما إذا لم يكن قد فرض عليه شىء » ولا أخذته » فلا أعان فى ذللك ؛ لأأنه 
لاحك لا فما مذى بشىء» فيدعى عامها زواله . ونا تؤخذ ماشرته ؛ ويؤخذ 
ها بما مجحب ها لما يستةبل » مذ طلبت إليه . 

وإذا ادعى رجل على زوجته الزنا » وأنكرت هى ذلات » ولم تم له يبنة 
تنما وكسوتهاومؤفنها عليه . وإن غاب كانت فى ماله . وجائز لوکیلہ أو الاک 
أن ينفقا علمها من ماله » إذا كان حيث لاتناله الحجة . ويستثنى له حجته » ولا 


قبطل دعواه عامها بوت صداقېا عنه ع 


وإن رفع أمره إلى الإمام » ولا عن بينهما » فقد بأنت منه » ولا عليه ها نفقة 
ولا غيرها . 
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يكتب هما عليه النفقة والكسوة » كتب ذلك لها يوم طلبت . واسقثنى له حجته ؛ 
ولا بحم عليه بذلك فى ماله حى محتمج عايه . 


غيبته » وكذلك كسوتما » وإلا أخذه الماك لها بالسكسوة والنفته » منذ طلبت 


ذلك إليه إذا حت الزوجية بينهما . 


فإن قدم الزوج » وعل الحا م بدو مه ) هلم حتج عليه »ولا أخيره أنه كتب 
عليه شيثا من النفقة » حتى خلا إذلك زمان » ثم طالبه بذلك . فقال الزوج : إنك 
) تعدنى أنك كتدت على“ شيئا . فقيل : إنه إذا طابت ال ك ونفقتها إلى 
الحا ك » إنه واجب لها » ولاتدعى علىذللت ببنة » أنه لاينفق علمها » ولاليكسوها ؛ 
لأنه فى الأصل لازم عليه ذلات » فى حك الله » حك الزوجية . وعليه هو الصحة : 
أنه كان ينفق عايها ويكسوها . 


وإنما قالوا : لايؤخذ لحا بالكسوة والنفتة ) فما مذى فى الم > من قبل 
أن تطلب المكم له . 
من ذلك . وهو آثم ضامن لها ولها أن تأخذ من ماله » بقدر مامحب لها فى الح ْ 
وع ليه التو بة من ذلاك . 

فإن ادعى قبلها كسوة ونفقة » أو شيئا من ذلك » ما مزيل به بعض ما وجب 
عليه أ وكاه » أخذ على ذلك بالبينة . 
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فإن أيج كان القول قوطا مع عينها . ولا محكم عليه فى إنفاذ ذلك من ماله » 
إلا بعد اللجة عليه . ولا ينفع ذلاك ؛ كان غاثبا أو شاهدا . ويؤ خذ لما منذ 
طلبت الكسوة والنفقة » إلا أن يصج أنه كان يكسوها » وينفق عامها » من بعد 
أن طابت ؛ وثبت لحا فى لمكم بطلا . 

فإن أحضر بينة 6 أنه کان ينغ علا 1 وأحذمرت هى بدنة : أنه خرج 
متوليا عنها » ولم يترك لها شيئاء أخذ بينة الزوج » إذا تسكانأت الببنات .. 

ولا يكتب الما ك الفريضة » ولا الكسوة » من قبل أن تطلب إليه ٠‏ وإن 
كتب لها الماك برأيه» بعد ما طلبت هی الإنصاف » فما يحب لما وصلها إلى 
ما حب طا. 

وإن كان الزوج عاجزا عا يازمه لزوجته » ثم استفاد مالا . فإن كان 
تحكوما لها عليه بالنفقة والكسوة ثم أيسر بعد زه فعليه تسلي ما وجب ها 
بالحكم إلى ميسوره . 

وقیل فى الرجل » إذا كان غنيا فزوج غنية . م افتقر ويمز أن يكسوها 
الحرير والمز » وينفق عامها مش ل ما كانت عنده » فى حال غناه . فى ذلك 
اختلاف . 

قيل : إن لها كسوة مثلها » غنيًا كان أو ذتيرا . 


ص 


وقيل : لها كسوة مثلها فى قدره إن ةدر على كسوة مثلها » من كسوة وس . 
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ويعجبنى أنه إ ن كان تزوجما وهى غنية » أن لابحول حكبا عن حالما . فإن 
شاء أمسكها بغير ضر ر بها . وإن شاء طلقبا » وكان لا ميسوره مر ٠‏ حقا . 
ولا يدخل علمها الؤمرة 8 


وإن طلبت الرأة كسوة الخربر ¢ وادعت أنه لاما 4 وطلب الزوج أن 
تحضرها كسوة القطن والكتان . فقيل : ها عليه كسوة مثلها . 


فإ ن کان تزوجبا » وهى من لبفسها المرير » كان لها الحرير . و إن كانت من 
الحم. 
فإن كانت ھی ملعية » کان علا البينة 3 إدا أنكر الزوج معرفة ذللكٌ . 


وإن رفعت الرأة على زوجها بنفئتها وكسوتها » أو بفريضة ولدها » أو غير 
ذلاك » فيو جله الحا كم أجلا فى إحضار ذلاك . وتقول الرأة : إنها تخاف أن هبرب 
عا » وتطلب أن يؤخذ طا عليه كفيل » فعليه أن محضرها كغيلا بنفسه . وحكم 
بذلك نعهان بن عمان . 


فإن لم يقدر على الكفيل » فلا حبس عليه . وإ تما الحبس على من يقدر على 
الكفيل . 


وأما فريضة الولد لأمه على أبيه » فلا ي خذ عليه كفيل بذلك . 
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وإذا طلبت للرأة مؤنتها وكسوتها إلى زوجبا . فإن عليه أن محضمر متها 
لنفقتها » على قدر سعة ماله » وها عليه لكل شهر »فما قالوه وأ روه : سبعة أصواع 


من الب ونصف صاع حب » لسك لشهر » فى زمن:الرّير » وفى زمن الزرة ذرة . 


وإ ن كانت من طعامه البر فى كل وقت » فابا ذلك . ومسا فى كل يوم من 
تمر عن “زوى » على ما وجدنام يدولون ويفتون . 
ويفرض على قدر سعته وقدرته إن قدر أن يعطمها مؤنتها لكل شر أعطاها 


لذي 


نإن كان يضيق عن ذلك » أعطاها لكل أسبوع مرة . فإن لم يمكنه إلا فى 
إزار و#يصان وجلبابان وحمار . 

فإن كانت من لباسبا الكتان والحرير» فلا ذلا . 

وإن كانت ممن لباسها القطن » فلها ذلك . 

وقال : إن لما كسوة مثلبا . وعليه أن محضرها حصيرا أو سمة » تكون 
عليه » وجرة أو غضيرها يكون فيه ماؤها » وقدح تشرب به » وإناء تعجن فيه 


وتتوضأ منه » وإناء تأ كل فيه » وتنورا مخز فيه » وحطبا بز به . 


طعامه » ولا أن تغزل له . 
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ولس هما أن تعمل لنفسها ولا لغيرها » إلا برأيه » عملا من غزل أو غيره . 
ولا تخرج من منزله ولا تدخل هی ببته أحدا إلا بإذنه » ولا تمنعه لفسا إلا 
ن عذر. 
ولس له أن يضار ها فى نقسبا » وها عليه لكل شبر درهان لإدامبا ودهميا. 


وقبل : على الوسر ثلاثة دراه » على ما قالوه . والله أعل . وبه التوفيق . 
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القول الخامس والثلا.ون 
فى المسكم بين الأزواج فى العيوب 
ودعوى الرأة الوطء فى الحيض والد ر 
وما يحبر ديه الزوج على الطلاق 
وإذا أنكرت المرأة أنها ليست برتقاء» فملها العين : ما تل أنها رتقاء » 
وإلا معليه صحة ذلك » من يثق به من النساء 6 أو شاهدبن رجلين عدلين e‏ كانا 
قد زوجاها من قبل » أو عرفاها بالرتق وهى صبية . 
وأما على غير هذا » فلا جوز شبادة الرجال فى هذا . 
وقمل : إن الرتقاء والمنين » يؤجلان سنة مغد يقنازعان . 
ؤإن جاز الزوج بهاء أو أصلحت هى تفسها من الرتق » و إلا لم يكن لها على 
الزوج صداق . وفرق بينها وبين العنين » وطا صداقها إن كان مس الفسرج أو 
نظر إليه . 
وإن قال الرجل : إنه قد جاز بها » وأطاق نكاحها » استحلف الله لقد 
جامعها » ودخل مها كدخول الرجال بالنساء. 
وإن رد المين إليبا استحلفت أنه ما جامعها . نم يقال لها : يؤجل سنة . فإذا 
تأجل سنة ولم يقدر » حبر على طلاقها » وأعطاها صداقها . والتول قوهما مع عينها : 


لقد مس فرجها . 
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وإذا صح أنه أغاق علا بابا » أو أرخى علمها سترا بإقراره » أو بشهادة 
عدلين . 


وقيل عن مد بن محبوب » رحمه النّه » فى الرأة إذا ادعت على زوجها الوطء 
فى الحيض » أو الدبر » ولم جد ببنة . وانزلت إلى ينه : أنه ما وطتها وهو يمل 
أنها حائض متعمدا إذلك » ووطها فى الدبر متعمد؟ إذلك › ثم يأمرها الما كم 
عسا كنته إن كان زوجبا » أو بالمرب إن كانت صادقة . 

وإن امتنمت أن محلفه ؛ فلحا كم أن يأمرها بذلك . 

وإذا ادعت امرأة على زوجها أنه وطئها فى الدبر » ولم تسم عمدا » ولا خطأ » 
أنه لانسمع دعواها » حتى تقول متعمدا . 

وقیل عن موسى بن على » فى رجل ملك امرأة » ثم جلس ف الحبس » وطلبت 
أن يؤدى إلمبا مامحب لا . قال: يؤجل فى المبس » ثم ينفق ويكسو بمد الأجل . 
إن يقدر جبر على الطلاق . 

وكذلك لأريض الذى لايقدر على العمل » ولا مال له » فإنه يؤجل . فإن 
لم قدر على شىء جبر على الطلاق . 

فإن أنفقا وكسيا » فلا يحبران على الطلاق » إلا العنين إذا أجل سنة فى 
إصلاح نفسه . : 

إن لم يقدر على الجاع » أمر بالطلاق » ولو أنفق وكسا وسل الصداق ؟ لأنه 
عيب يرد به الرجل . 


ومن تحر من الأحرار عن نفقة امرأتة وكسو نما جبر على طلاقها . 


— AY — 

ومن تز وج على رجل غائب . فإن قال: فلان أرسلنى » أو أمرتى أن أتزوجله» 
إن زوجوه على هذا . وا ازوج ذلك ؛ جبر على طلاقها . ولا يازم ما صداق 
عليه » ولا على الرسول . 

فإن لميقل : إنه أرسله . وإنما تزوج هو عليه » إن على المتزوج الطالب هما 
نصف الصداق . 

وقيل محبر الآخر على طلاقها أيضا » خوفا أن يكون أمره . 

وإذا طلق الرجل زوجته واحدة حك الما كم » أن الواحدة تبينها » وليس 
له إلہہا رجعة » وهى کا لثلاث . ولا جوز له ردھا ء ولا التزويج بها > حتی تفکح 
زوجا غيره » وعوت عنما » أو يطلتها » وتعتد منه » أو :بين منه محرمة : 

وقيل فى امرأة خافت من زوج التولى عنها » وطلبث إلى الما كم أن يجعل 
طلاقها فى يد رجل متى غاب عنها » فإنه حك لها بذلك » أن يحمل هما تطليقة . 

إن جعل طلاقها بيد رحدل علا 4 تللق e‏ نت ماطلق وا<دة 0 اسن 
أو ثلاثا . 

ولا رجوع فى جل الطلاق إذا کان محكم حا كم + أو ی ثابت 
مجعول به . 

وقيل فى صبى تزوج بامرأة برضاءا » فدخل بها أو لم يدخل » فا بلغ كرهها 
فقالت المرأة : أخاف أن يكون قد رضى بقلبه كارها بلسانه » وأريد أن يطلتنى 
لأحل للأزواج » ذلها ذلك . 
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كذلك إنكانا صبييين » فبلنا جميما » فير أحدها فللاخر عليه المين ؛ 
وللمرأة على الزوج الطلاق . 

وقال أبو الوليد» فى رجل ملك امرأة . فقيل له : أد فل يقدر على شىء . 

قال : يقال له : طلق . فإن كره ؟ قال : حبس حتى يطلق . فإذا طلق كان 
عليه نصف الصداق » على ميسوره . واه عل . وبه التوفيق . 


¥ # 2 


ومس 


القول السادس والثلانون 
فى جواز خروج الرأة إلى الحا كم 
ومن ادعى على امرأة من الخدرات 4 أو من وجوه الناس دعوى 6 وطلب 
إحضارها إلى مجلس المكم » لم يازمها أن مخرج بالنهار إلى الا كم » ولكن 
يؤخر إلى اليل » ومجوز عنما الوكالة فى الأحكام » ويقوم الوكيل مقامها » إلا فى 
العين . 
فإذا وجبت علمها الدين » أمر الحا كم ثقة محلنها فىيننها » عحضر من خصمبا. 
ولا مرج من مازها لس این :: 
وجه مکثوف . 
وقيل : جائز خروج المرأة للأحكام ؛ لما ثبت أن فاطمة رضى الله عنها » 
خر<ت إلى أنى بكر الصديق رضى الل عنها » تلتمس ميراتها منفدك » وخرجت 
هند بدت عقبة زوجة ای فيان ¢ ر ینکر عايها النى مرس > خروجها من 
منزل زوجها بغير إذنه . و كذلاتك خروج حبیبة بنت عبد اللہ بن ألى » نشكو 
من زوجها » ثابت بن قيس . والله أل . وبه التوفيق . 
¥ 2*# 
)١(‏ أخرجه الربيم عن ابن عباس والجاعة . 


(؟) أخرجه الربيم والبخارى » عن ابن عباس . وهو ف اين ماجة والنانى والبييق , 
و'اطيرانى 5 


— ۹۰ = 


القول السايع والثلا”نون 
فى المسكم والدعوى والهين فى الصداق 

وقيل فى الرأة ‏ يصح لحا على زوجها صداق بالبينة » وله ورثة » فيطلب الورثة 
عينها على ذلات » إنه إن كانت تدعى ذلك عليه » حلفت عيئاً باه : أن ها عليه 
هذا الصداق إلى هذا الوقت . وما تمل أنه زال عنه ؛ وما تمل أن الشبود شبدوا 
ها بباطل . 

وإن كان من جبة إقراره لها بذلك » حلفت ینا باله أنها ما تمم أنه ألأه 
إلمها إلجاء » بنير حق . وما تمل أنه أقر للها بباطل . 

وفيل : إذا ا امرأة زوحما صدافها 6 م طلبته من بعك موث الزوج ¢ 
وقأمث بدنة أنها إا أعطته بعد أن طلبه | لمها ؛ إن ها صداقما ¢ بعل أن ملق 
ينا الله : أنها ما أعطت صداقها » إلا تفية منه أن سىء إليبا . 

وإذا قبل رنجل عن ولده بصداق زوجته » ثم مات الأب » تطلبت امرأة 
صداقبا من زوحبا الذى قبل به والده : وقال الزوج : لس لك شىء 5 فإن كان 
الأب خان مالا قليلا أو كثيرا »على الولد وهو الزوج » مين لما : أنه مأ يمل أن 
على والده هد| الصداق : 

وإن كان الأب م يخلف شيئا » فلا بين على الولد ؛ لأنه ۾ يرث شيا . 


وإذا قضى الرجل زوجته بصداقها مالا فى صمته » فلا مين عليها لاورئة » وهو 
ابت ها . وإن كان قضاها فى مرضه ؛ للورة الخيار إن شاءوا أتعو ا لها التضاء 6 


— ۹۱ = 


إلا أن تقول : إنه ليس لحا بوقاء من حتها عند التضاء » ولمم عليها المين : أمها 
ما تعل أنه ألجأه إلمهاء ولا تعل أنه أ كثر من حتها . 


وإذا صح لمرأة يدنة على الرجل بالحق » وقبوله بالنزويج على الى المسمى ) 
أو بإفراره بذلكالحق 6 والشبادة هم على نفسه ذلك »ثرت ذلك عليه ف الحكم 7 
ولو لم يشهد الشهود أنه ثابت عليه إلى وقته هذا . 


وإن ادعى هو الوفاء » فعليه البينة بالوفاء . فإن لمنصح له بينة بالوفاء ؛ وطلب 
مها اليين » فملمها له المين . 

وإن ردت إليه المين » حلف وبرى” من مطالبتها » إلا فى العاجل ؛ إذا كان 
قد جاز بها . فبعض قال : إن القول قوله » فى دنع الحق العاجل مع عينه ؛ أنه 
لاسبيل له عليبا » إلا بأداثه |لمها . وبعض يقول : إنه مدع فى العاجل والاجل ء 
فى حياتها أو بعد موتهاء دخل بها أو لم يدخل بها . 

وقيل فى رجل » عليه لزوجته حق من صداق » فأقر لزوجته يجمهم ماله . 
وقال ماله لها » ول يقضها المت الذى عليه لا » ومات أو هو حى » وطلبت إليه 
حقها . وقالت : إنما ذلك أقرلى به » وحقى عليه . فقد قيل : يثبت إقراره ؛ 
ولا يبرأ من حقها » فى المسكم وحتها عليه . 


وفى جو|ب ألى الخوارى رجه الله » فى رجل كان مكزوجا بامرأة » وعليه لها 
صداق » وماتث الرأة » وخلفت معه جارية . فى نسخة : ابنة . ومات أيضاً الرجل 


بعد الرأة » وخلف يتيمتين : ابنة الرأة الميتة وولدا له آآخر » من امرأة أخرى . 


— ۲ — 


وكان لارجل ومى » ول يوص لورثة امرأته الهالسكة قبله بشىء فخلا لذلا 
ما شاء الله » إلى أن جاء ورثة المرأة بش ود » فى صداق صاحيهم > فى هال هذا 
اليتيم » وداحبتهم قد مانت > وما تالذى عليه الى . وشبدت البينة على فلان 
ان فلان » لفلانة ابنة فلانة بكذا وكذا مله » تزوجما عليما . والبينة إا نشهد 
على صك التزويج . 

فإذا شهدت البينة العادلة : أن فلان ابن فلان زوج بفلانة بنت فلان » على 
صداق كذا و كذا . وإن فلان ان فلان قبل بهذا الصداى » لفلانة بنت فلان . 
ولا يعلمون أنه زال عنه إلى أن مانت هذه المرأة » ومات الرجل » فةد ثبتت الشبادة 
ذا الحق »على هذا الرجل لورثة الرأة ؛ لأن المق إما وجب على الرجل بعد 
موت الرأة » نمو لهم على هذا الرجل فى ماله . ولا يبعال هذا المق <تى عوت 
الورثة . 

فإذا مات الورثة » وم يطلبوا شيئا » لم يكن لاورثة من بعدم مطلب فى هذا 
الصداق » الذى على الزوج . ولا يكلف شهادة القطم » و إثما عليهم أن يشبدوا أن 
فلان ابن فلان » تزوج فلانة بنت فلان » على كذا وكذا درهاء أو تخلة » أو 
مثقالا ذهبا . 

وقيل فى رجل له زوجة » ولا عليه صداق » والصداق مكتوب فى ورقة يوم 
الزواج » ومات الرجل ول يوص بالصداق » إلا أنه مكتوب فى ورقة الزواج . 
وقال الورثة :ما أوصى لك : أيثبت ها ما فى الصك ؟ 


فقيل : إن قامت ها بينة عادلة » تشد ها با فى الصلك » ثبت ها ذلك . 


— ۳ — 


وقيل : من طلق زوجته » وأنكرها الصداق » ولا ببنة ما » فمليه هما المين » 
ها بالددراق الذى تزوجها عليه . 

وإن می بك تزوجها من الصداق وقال : إنه أوفاها إيأء 6 وأ رأ نه منه ¢ 
أو زال عفه بوجه من الوجوه » فمليه بين بلوقاء . وإلا فالحق ثابت عليه . 

فإن طلب مين المرأة : أنه باق عليه لحا » فله علمها المين . والله أعل . وبه 


التوفيق . 


0 2 منهج الطالبين ‏ جح ٩‏ ) 


عو 


القول الثامن والثلاثون 
فى الدعوى والحم فى الطلاق والرد 
والمين فى ذلك 
وفيل فى الرجل اذا ادعت عليه امرأته بالطلاق » وأنكر هو ذلك » ذإن 
عامها الببتة بدعواها . 


| نإن لم تصح ها بينة » فعليه لها مين الله تعالى : أنه ما مل أنه طلقها طلاقا » 


۶ 


پا مئه إل ساءته هذه 5 

ادا حلف فإن كانت ادءعت طلاقا ر<هما » حيره الا 9 بردها خورف 
السمبة علمها : 

و إنادعت أنه طلتهاطلاقا بائنا . قال ها | لا 1 بعد مين الزوج: إن كنتصادقة 


وا تدعينء ليه » فاهر فی منه أو افتدى منه » عا تقدرن‌عایه » من‌صداف أو مال ٠‏ . 


فإن قبل فديتها . قال له الا 0 : انی الله » فإنها إن كانت صادقة فى دعو اها 
الطلاق » فإن نديتها لانمل للك ١‏ و إن كانت كاذية وأنت ها حن » نجائز لك 
أخذ ماسلات لما هن الصداق » ولا نحل للك اازيادة . 


فإن 1 يقبل فديها . قال للمرأة : إن كنت صادقة فا نز لاك جاحدته إن راد . . 
منك الجاع فى حين ذلك ء لاقبل ولا بد . 


~40 — 


فإن غلمها على نفسما » فاه أولى بالعذر . ويقول للزوج : اق الله » ولا تحملبا 
على مالا جوز ها . 

وإن كنت كاذبا فجائز لحا قتلات » إن أردت مها الجاع . 

وإن رد الزوج إلا العين . فإن الام يشترط على الزوج ؛ بأن یما 
طلاتها . ويقول له هو : إذا حلفت فقد طلقت » فإذا قال : نعم وحلفها » جاز لها 
أن تعتد وتزوج 7 

وكذالك إذا رد السيد العين على العبد ؛ إذا ادعى العتق من سمده ؛ وأنكر 
السيد » وأبى أن حاف » ورد المين إلى العبد » فإن الما كم يشترط عليه أن عينه 


عتعة , 


والمين فى الطلاق » تسكون على مانحى امرأة من الطلاق؛ لما روى عن 
أب المؤ ”ر : أن رجلا وامرأته حذمرا عنده . فيال الرجل :کان ہنی وبين امرأتى 
كلام . فقلت لها : اسهترى فليسك امرأتى . تقال أبو الؤثر : اسمعى ما يقول . 
تقالت : هو يقول هذا . فقال للرجل : إن كنت عنبت بقولك طلاقها » فهو 
ما نويت . وإن كمنت ل تنو طلاقا » فلا بأس عليك . فقال الرجل : لم أنو طلاقا 
وإنما أردت بذلك أغمها إذ غمتنى . ققال أبو الؤئر للمرأة : إن صدقتيه » فلا بأس 
عليك. وإن لم تصدقيه فاستحلفيه . نطلبت للرأة بمينه . فأمر أبوالؤثر أن ستحلف 
الرجل عينا بالّه : أنه ها عنى بقوله : استترى فليسك امرأنى » طلاقا . فقالت المرأة 


أرجم إليه . فقال : ارجعى إليه » فهو زوجك . E‏ 


2 

وقمل فى التى ادعت على زوجما الطلاق » وأنكر » ونزل إلى ينها . فإن 
ادءت طلاق ثلاث » أو خلما» حلفت : لقد طلقما ثلاث » وأنها لباثنة منه بهذا 
الطلاق »وماهى بزوجته , 

وكذلك فى اعألم » وإن كان علك فيه الرجعة . وادعت أن عدتتها قد انقضت 
حلفت لقد طلتباء وانقضت عدتبا منه » وأنما لبائنة منه . وما هى له .زوجة ؛ 
ولا له همها رجعة . وإن ل تنقض عدتها جبر على ردها . 

وقيل فى رجل ادعت عليه زوجته الطلاق . تقال : سلوها . فإن قال : إلى 
طلتتها » نقد صدقت تالت : طلقنى . قال : هو كذبت . قال : لا أرى طلاقا 
يتم ؟ لأنه صدفبا وهو لايدرى مأ قول . 

وقيل فى امرأة » ادعت على رجل أنه طلتها ثلاثا » ول تقر له بالزوجية ؛ 
وادعی هو أنها زوجته . فقيل : إنباهى مدعية عليه الطلاق » وهو مدع عليها 
الزوجية » فيدعى أولا الرجل بالبينة على الزوجية . 

فإذا حت الزوجية » دعي تالمرأة بالبينة على الطلاق . فإن سحت البيئة » و إلا 
کان عليه هو المين 1 

وإذا ادعت المرأة خلما أو طلاقا » وأنكر الزوج » ماارأة هى المدعية » وعامها 
الببنة . 


وإن ادعى الزوج أنه خالمبا ءلى شىء » ترده عليه » وجحدت فى » والطلاق 
لازم على الزوج » وعليه البينة : أنها أ رأته مما ادعاه . 


| ١1ه‎ 


وقمل فى رجل » ادعت عليه زوجته الطلاق » وأنكر الزوج » وادعت بينة 
غائبة » فإنه يضرب لها أجل » على قدر ما تمل أن ييئنها تقد من البلاد > الى فى 
فيبا . ومحال بيه ونما إلى ذلك الأجل . وعندى أنه إذا سمت شبودا معروفين » 
من جوز شهادتهم . وإن ادعت بينة ولم تسمهم ء تأرجو أنه لايحال يبنه ويينها . 

وقيل فى رجل » شېد عليه شاهدان : أنه طلق امرأنه وءدلا » فحلف بطلاق 
نسائه وعتق عبيده : لقد شهدوا عليه بباطل » قرفع عليه المبيد والنساء . فقيل : 
لاتطلق النساء » ولا تعتق العبيد ؛ لأنه إا حلف على علمه . وتطلق الرأة الق 
شېد الشاهدان أنه طلتها . 


وقال هاشم : إذا شبد شاهدان: أن رجلا طلق امرأته » وأجاز الحا كم ذلك 


فأ كذب الشاهدان أنفسبما بعد ذلك» أن الرأة لاترجم إلى زوجما . 

ومن قال ازوجته : إنه حلف بظلاق 6 ول يكن حلف 1 فكذلاتك كذب . 
ولا يتم به طلاق » وعليه الهين : أنها زوجته إلى الساعة » ما خرجت منه بطلاق؛ 
ولا جلف بطلاقها » ذا طلبت منه عينه . 

وإذا حلف بطلاق امرأته فى شىء ؛ فطلبت امرأته ينه » أنه صادق فيه › 
فليا ذاك عليه فيا حلف بطلاقها . 

فإن ادعت أنه قال : الحلال عليه حرام » يمنى طلاقها . 

وإن أخذ لها شيئا » فليس هى له بامرأة » وادعت أنه أذ علها حلياء 
وأنكر ذلاك .فقيل : إنه ملف فى ذلاك كله على الصفة: أنه ما أراد بتوله طلاقبا 


— ۱۹۸ — 
ثم ينظر الحا كم فى ذلك . فإ ن كان الاذظ اا ی ادعنه بو جب الطاای ؛ إذا أراد 
به الطلاق » حلفه على الصفه . 
وإن كان لايو جب الطلاق » لم محلفه على شىء لم يوجب الطلاق . وإنما 
يكون المين فى الطلاق » على ما يتداعيان عليه من الألفاظ . والله أعلم . 
فصل 
فى رد الزوجة 
وقيل فى رجل طلق امرأته » فاناصت عدا 6 وادعى أنه كان ردها ) 
وأنكرت هی هل فى هذا أعان ؟ 
قال : لا أعان نى هذا إلا بالبيئة . 
قال : لس فى هذا عين . وقد بانت منه , 
قلت له : فإن جاء بالبينة بردها » بعد اتقضاء المدة » وادعى أنه كان أعلباء 
بالرد » قبل انقضاء العدة ؛ وأنكرت هى ذلك » وطلب بينها ؟ 
قال : عليه البينة أنه قد أعلما بالرد » وهى فى المدة » وإلا فيمينها : أنه 
ما أعلبا با د . فإن حلفت فقد بانت منه . وإن كرهت أن نحلف فلوس لها ذلك . 
و إن ردت المين إليه فحلف » كانت امرأته بالرد . وذلك إذا ادعى أنه 
أعلمها الشاهدين . 


— ۹ = 

وقيل : إلا تحلف أنه ما أعلمما باارد نى المدة » وقد بانت منه . 

فإن ردت المين إليه » حلف لقد أعلمما بالرد فى الءدة » وهى امرأنه . 

وقال من قال : ليس فى هذا يمين » إلا بالبينة . 

وقيل : إذا أعلمها هو وأحد الشاهدىن فى العدة > ثبت علمها ذلك » ويأتمها 
بالشاهرين أو الشاهد الثالى . 

وقول من يقول فيه بالمين » فملها المبن إذا ادعى علا ما لو أقرت به ؛ 
ثبت علمها فى الك . واللّه أعل . وبه التوفيق . 


¥ ¥ ب 


القول التأسع والثلانون 
فى الدعوى وا لحك فى الميراث وبين الزوحة 
والاختالاف ف | نقصاء المدة 
وقیل : من طلق زوجته طلاقا لك فيه رجعتها » أو آلى مها » أو ظاهر . 
ثم مات الزوج أو الزوجة . فال المى مهما : إنه مات فى عدة الطلاق » أو عدة 
الظهار 4 أو عدم الإيااء 1 
وال ورث'بة المت ٠‏ بل مات بعك اقصاء المذةٌ . 
وقال الى : لا أعل أن العدة قد انقضت . 
فقيل : إن القول فى ذلك قول الى منهما مع ينه » إلا أن يأنى ورئة اميت 
شاهدى عدل : أنه مات بعد انقضاء المدة . 
وكذلك لو ماتا جيما » أو مات أحدها قبل الأخر . ثم اختلف ورثتهما . 
فقال ورثة اميت الأول : إنه مات يعد انقضاء المذة . 
وقال ورثة اليت الأخر : لانعل أن العدة قد انقضت . 
فالقول فى ذلك قول وارث الميت الأخر مهما > مع يمهنه ١‏ وله الميراث من 
الأول » إلا أن يصح أنه مات قبل انقضاء العدة . 
و كذلك ف الصبية إذا مات زوجها » وهی فى ملكه » أو قد أبرأها بران 
شرط . وكان الک أنها خير إذا ا 6 سعد أن نلك ولا يمل رضاها 


س ٢۰١‏ الل 


من غيارها » فطلب ورتا يرامها من الزوج ؛ فعى فى الحم أمرأته حی يصح 
أنها غيرت ذلك ولورثها اليراث من الزوج . 
ف ذللك . 

وإن أقرت امرأة أن زوجها طلتها . فما مات طلبت ميرامها منه . وقالت : 
لم يكن طلتها ۽ فلها ميرامها من ماله » وعلمها ين . 

ومن طلق امرأته فى مرضه ؛ وقالت هى : لم تنقض عدتى » فالبينة على الورثة 
أنباقد انقضت عدتها ؛ لأا مدعون . 

وإذا ادعت امرأة أن زوجها طلتها ثلاثا » وأنكر الزوج ذلك » ول تقدر 
على بينة . فإن على الزوج عينا باه : ما طاتها . وهى امرأته . 

فإن مات الزوج فلا ميراث ها ؛ لأنها زعت أنه طلتها ثلاثا . 

وقال آلخرون : إنها ترثه إن هی أ كذبت سما . 

ومن طلق امرأته تطليقة : ثم ماتت » وطلب ميراثه منها » واحتج أن عدا 
لم تنقض » حتى مانت . وهى ممن تعتد بالميض » فله اليراث منها » ولو خلا هما سنة 
أوأ كثر» إذا لم يصح بشاهدى عدل : أنها أقرت أن عدتها قد انفضت . والله 
أعل ٠‏ وبه التوفيق . 


تنا بجنا ب 


نح اعت 


الةول الأربعون 
فى الدعوى و الحم بين الزوجين لا فى المغزل أو المقسا كنين 
قال أبو عبد الله :كان أبو علىيقول: إذا مات أحد الزوجين أو القسا كنين 
فادعى الى منهما » ما كان فی البیت الذى يسكنانه » من قلول أو كثير » فالمى 
معبيا أولى به إذا ادعاه مع ينه ¢ إلا أن تقوم بدنة عدل ا سينا منه 
للبالاك منهما . 
. وأما إذاكان أحدما يسكن فى منزل آخر . ناما أن مات هذا » جاء الآخر 
فادعى ما فى هذا المنزل » فليس له ذلك إلا بالببنة . 


وإن كانا يسكنان فى مزل » ثم خرجت امرأة زائرة لأهلها » ومات الزوج › 
م جاءت الرأة »فادعت مافى النزل » فعى أولى به مع يمينها » حت يغل أسها كانت 
:.انتقات عن زوجها من هذا النزل » نليس ها فى لزل الذى مات فيه » إلا أن تقم 
بينة على ما ادعت . 


و إن کان بلدها غير بلده » فخرجت بإذنه زا رة لأهلہا إلى بلدها » ومات 
الزوج بعدها » وجاءت ھی إلى المنزل الذى كانا فيه » فادءءت ما فيه » فذلات ها مع 
عينها . 

وفيل 8 إن الرجل يصدق هما يصلح له » والرأة تصدق فا يصلح لها 


وقيل : إن ذا سواء ؛ لأن امرأة ترث وتشترى ما يصلح للرجال . 


سس مرا ا لس 


أو غيرها » إذا كانا سا كنين فيه . 
وأما إذا كانا حيين ميّسا كنين ق وأاحد» ا أحرها سيدا من ذلا كالسبت» 
وادعاه أنه له » فهو اول به مع عينه . 

وإنكانا فى الببت » وم يك فى يد أحدها من جميع مانيه » وتداعيا ذلك 
جميعا » وهو فى الببت » وکل واحد منهما يقول : إن هذا الشىءله » فهو هما 
نصفان . وعلى كل واحد منْهما الىين لصاحيه : أن هذا الشىء له / وما يمل أن 
TS‏ الحرة: 

فإذا حلفا قسم ذلاك الشىء بينهما . و إنحلف أحدها ونكل الآخر عن اليين 
وجب للذى حلف نصف ذللكت الشىء . وجبر الأخر على أن علف ¢ أو حبس 1 
أو سل . وسواء ذلا ك كان الببت لمرأة أو الرجل » إذا كانا سا كنين فيه . 

وكذلات الشريكان فى التجارة » وف الزرع و الدواب وأشباه ذلات . 

وقيل فى رجل » طلق امرأته وفى يتما كثير من الأنية والمتاع : هل لها من 
ذلك شىء ؟ 

قال : لا » إلا ما كان لها . 


وقيل فى رجل » هلك » وادعت زوجته المنزل » الذ ىكانا يسكنانه » ومافيه 
آنه لا دونه » وان الورثة ذلك . قول . إن كان الأزل يعرف أنه للست + 


حم و د 


فالقول فيه قول الورثة مع بمينهم . فإن صح للهرأة بينة بدعواها » وإلا فالورئة إن 
شاءوا حلفوا » وإن شاءوا ردوا المين إلى الرأة . 


وإ ن كان الأزل لایرف أن هو 0 فالسا كن فيه ذو اليد . وإذا نسا كنا 
ملوك أو حر » أو حرة » أو أمة » أو ملوك » فحك مافى التزل لاسا كن › 
إذا ادعی ذلك »کان حرا + أو مل وکا . 

وقيل فى رجل توف » وف داره رقيق . فقالت امرأته : هم لی . والرجل كان 
يقول : م لى . فإنهم للرجل » إلا أن نجىء امرأة بالبينة : أنهم ها ؛ لأنهم فى داره 
ومنزله . 

فإن جاءت ببنة آنا اشترت فلاا » فلا ينبت لما » إلا أن يشهدوا أنه فلان 
هذا ؛ لأن الأسماء تتفق . 

ولو أساات بعضهم إلى معلم أو مؤهب » أو أجزته من أحد ؛ لأن الرأة 
تفعل فى مال زوجہا مثل هذا . 

واختلفوا فى الأصول : وقيل: القول قول الى من الروجين » أو المقسا كنين 
أو الشريكين . 

وقمل : لاتثبت الدعوى فى الأصول إلا بالبينة . والله أعل . 

وقول فى رجل أصاح بیت زوجته > ثل دعن أو جدوع ¢ أو باب أو غير 
ذلك . م تباريا » وخرج من عندها » ولم يطلب إلمها ذ لك » حتی تزوج امرأة 
غيرها : وخلا إذلك سفون كثيرة » إلى أن ماتت » وطلب إلى وراتها . فقيل : 


التتتتقة 0( — 
ْ فلا حجة له على ورثنها . 
ما أصلح به الببت بلا شرط » أا رجه إليه » فلا حجة له على 
اله أعل . 0 ظ 
فته :کف ماسترت ءل من 
ل فى الرجل وت عند زوجته فيطلب ورثتة ينها ؛ لمهم 
وقي ق الرحل ٠‏ 
ماله شيمًا » فلم ذلك علا . 03 
أبت أن نحلف » حبست حتى ملف . ولا تزال فى الحبس أبداً حتى 
وإن ابت أن : 
3 ّ لاک ٠.٠و‏ عه 
كذلات الرجل والذمية والأمة والعبد » حكبم فى ذلاك سو 
و : 


وبه التوميق . 
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القول الحادى ادتول 
فى الدعوى و الحم فى اليراث 
والأعان فى ذلك 
وقيل : إذاكانت الدار فى يد رجل » فأقام عليها آخر بينة أن أباه مات ؛ 
وتركها ميراثاله » لايعهون له وارثا غيره . وأقام الآخر البينة : أن أخاه مات 
وتركيا ميراثا له » ولا يعون له وارمًا غيره » أو أنه أدوه لأبيه وأمه . والذى فى 
بده الدار منسكر لذلا . فإنه يتَغى بالدار ييمْهما نصفين . 
وقيل : على كل واحد مين لصاحبه : أنه لايل أن شېوده شهدوا له بباطل . 
ومن نكل عن المين » فلا شىء له فى الك . 
وكذلك فى المبيد والميوان والتاع » وجميع الأشياء التى نجرى فا الدعاوى 
والأحكام . ْ 
) واختلفوا فى البينات > إذا وقتت إحداها ول توقت الأخرى . فقيل : بينة 
الذى وقتت بینقه هى أولى . وقيل : سواء 
ا فول من قال : البينة الى وا 
واختلفوا فى البيّنتين : إذا وقتتا جميعا » واختلةة| فى الوقت . 
وأ كثر قوم أن بينة ذى الوقت الأخر أولى ؛ لأنه عکن الانتقال من 
ذى البينة الأولى إلى ذى البينة الأخيرة ٠.‏ مثل ذلاث فى رجلين ادعيا عبدا ء تأقام : 


أحذها البينة : أن أباه مات » وتركه ميزائا له » لایع هون له وارثا غيره » وأقام 
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الأخر البينة : أن أباه باع هذا العبد» لهذا الدعى فى حياه . فيبنة ااشترى أولى ؛ 
وشهادة الشراء دندءعض شبادة الميراث . 

وكذلك لو شهدوا أن اليت تصدق بهعلى هذا ء أو أعطاه أباه » أو وهبه 
له » أو تحله إياه . 

واختلفوا فى الرجل » إذا كان فى يده دار أو مال . فادعی رجل أنها له ؛ 
فشېد له شاهدان : أنها لأبيه وا يشبدوا أن أباه مات › وتركها ميراثا له . فتال 
بعضهم : لايقضى له مها » ولا تنفذ هذه الشهادة . 

وقال بعضهم : إذا قامت البينة: ألما كانت لأبيه » ولم حتج إلى أن يقولوا: 
إنه مات ور كها له . ولكن تسأل البينة » على عدد الورثة . 

ولواشهدوا أن حد هذا ات وخر كا ميراثا له » لا.زيدون على هذه المقالة » 
لم تنفذ هذه الشهادة » حتى يشهدوا أنه مات › وتركها ميراثا له » لايعلدون له وارماً 
غيره . هذا قول بمضهم . 
الورثة » ولا أ كلفهم أن يشهدوا : أنه مات وتركها ميرانا له . 

وقال بعضهم : لاندبت الشبادة » حتى يشهدوا ES‏ لأى هذا » أو جد 
هذا » أو جد ممن دو برثه . ولا مجہزی بتوطهم نركها ميراثاء أو خلفها ؛ أنه تر 
الدنيا وما فا وخلفها بعره . 


— ۷۸ - 

وإذا كانت الدار وغيرها فى يد رجل » تأقام آخر شاهدين : أن أ باه مات » 
و رکھا ميراثاً له » لايعامون له وارثا غخره . وأقام هذا شاهدين ٠‏ أن أباه تزوج 
علمه أمه » وأن أمه فلانة مانت و فوا له » لايمءون 7 وارثا غيره . 
فإنه يتذى ما لان امرأة ؛ لأن الرجل قد خرج ما > حين تزوج ll‏ > كانه 
قل باعها . 

وإذا كانت الدار فى يد رجل » تأقام آخر الببنة : أنها دار أبيه » أو دار 
لأبيه » و يةولوا : مات وأنركها ميرامًا له . فإنه لايقذضى له بشهادتهم بشىء » حق 
يصح موت بيه . | 

وكذلك لو شهدوا أن هذه الدار» كانت لمدہ » ومات وتركها ميراثا . 
فإنه لايقضى له مها » حتى بشېدوا : أنه وارث جده » لايعهون له وارثا غيره . 

وقال بعدهم : أقفى مأ لاعدد 4 وأجعلها على دذى عدل 6 حی محخصوا عذدد 
ورثة الى . 


ولو شهدوا أن جده مات » وتركها میراثا لی هذا » لايمادون له وار 


غيره » فإنه يِتَدْى له ميا . 
وقيل : ما صح مده أ نفذ فيه السك على ورثة جده. فإن لم يصح لجده وارث 
غيره » کان هو وارما ده » حتی يصح غير ذللك . 


وفيل : إذا كانت الدار ف د رجل 4 اقام رجل آخر علا الببيئة : أن باه 
مات » وتركها مير انا له ولإاخوته فلانوفلان » لايعلمون له وار غيرم . وإخوته 
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غيب كلهم . فإنه يقضى لهذا الشاهد بحصته » ولا يدنع إليه من حصتهم شىء إلا 
بوكالة منهم » وتترك أ نصباؤم فى يد من كانت الدار فى بده . 

وقول : الماك بالخيار فى حصة الغائب : إن شاء سلما إلى وكيل يقيمه ؛ 
وإن شاء تر کہا فى بيد من هی فى ده . 

وقال بعضهم : إذا أقر الذى فى يده الدار: أنها دار أيهم وأ نكر بعد ذلاك. 
فإن بعضهم قال: يدفم إلى هذا الشاهد حتّهءويترك حى الغيب فى يد القر. والإقرار 
والبينة فى هذا سواء . 

فإن ادعى أحد أنه اشترى نصيب أحد الغائبين : فإنه لا تقبل منه البينة على 
الفاثب ؛ لأنه ليس أحد من الورئة خصمه » إذا كانوا مقرين بنصيب الذائب : 
أنه له . 

وإذا كانت الدار فى يد رجل وابن أخيه » فادعى العم أن أباه مات » ور کہا 
ميرائاً له » لا يعلمون له وارثاغيره » وادعى ابن الأ أن أباه مات وتركها میراثا له 
لا يعلدون له وارثا غيره » وأقاما جميعا البينة على ذللك.فإنه يقضى بها بينهما نصفين. 


وكذلكت إذا أقام ابن الأخ البينة . أن الدار كانت ده» وأنه مات وبر كبا 
ميراثا لأّبيه وعمه . ثم مات أنوه ور کہا ميرانا » ولا يعلمون له وارثا غيره . وأقام 
العم البينة : أن أخاه والد هذا » مات قبل أبيه » وورث منه أبوه السدس . ثم 
مات أنوه » وورثه هو . فقيل فى هذا : يقضى ببينة اللدعى الأول » وتبطل بدنة 


م 


الآخير . 
١ (‏ منهج الطالين ب ج ٩‏ ) 


س ٢٧۰‏ كت 


وتال من قال : تبملل البينات جميماً ؛ لأن إحداها كاذية » ولا يدرى اما 


فى ؟ 


وقيل: يععطى ابن الأخ ربع الال؛ لأن يدنته قامت على على نصف الالء ويعملى 
الم اانه أرباع الال ؛ لأن بينته قامت على جميع المل. و يعطى الم أيضا سدس صلب 
مال أخيه الذى أنسكره ابن أيه . وقامت نه ببنته . ولا رث مما ورث أخوه من 


اسا 


وقال ا و الحوارى : هذان وران من ضما بعض » كالغرق والمدى . 
مثل ذلا : مات الجر » وقسم ماله بين ابنيه » ومات الابن . فيرث أ بوه السدس 
من ماله » نیون لابن الابن نصف مال جده » ويكون لام نصف أبيه » وسدس 
مال أبيه من صلب مال ولده الأصل » إن كان له مال » من غير ما ورث منه . 

وكذلك الرجل يدعى مالا » وكان ده » ويدعى ميراث أبيهمته؛ 
ول يكن ابوه بدعيه من قبله . فقيل : لا دعوى له » ولا يدعى عليه بدينة . 

وكذلات إذا ادعى ميراث وارث قد مات » وم يكن ذلك اميت يطلب ذلك 
الطاب حتى مات » إلا أن يكون مومهم متتابها .. 

وكذلات جاء فى الأثر » عن موسى بن ألى جابر » وغيره من المسلمين . وبه 
يتول أبو الؤئر . 

وأنا أحب أن تكون له حجته » إلا أن يكون اميت قد قامت عليه بينة ؛ 


- 11 ايت 
قال أبو للؤير : الذى حفظناه قول موسى بن أبى جابر » إلا أن تقوم يبنة 
عدل : أن مال الأول مشاع إلى بومه هذا » إلا أن يمل الشاهدان » أنه ما جرى 
فيه سے إلى اليوم . 
فإذا صح ذلك » قسى الال على المواريث : الأول الأول ٠‏ 
وقمل فى الال » إذاعل أنه قد قسى » وادعى بعض الورئة شیٹا منه فى بد غيره؛ 
نعليه البينة : أنه لم يقسم . 


فإن ل يم أنه قسے . فعن أبى للؤئر: أنه قال : لا أقبل قول البينة : أنه 
لم يقسم حتى يشهدوا : أن هذا اللوضع مشاع بين ورثة فلان ‏ لا يعلمون أنه جرى 
ا 

واختلفوا فى ذلك أيضا: قال من قال: إنه إذا مات الوارث الأول » ولم نصح 
منه مطالبة فى هذا امال قد مانت حجته » إلا أن يصح أن هذا الال له » وأنه فى 
بد من هو فى بده ,بوكالة » أو عمالة » أو غصب » أو بوجه من الوجوه . 

وقال من قال : لاثالى حجقه . وما تنقطم حجة الثالث مما لم يطالب الثالى . 

وقال من قال : لاثالث والرابع حجته ما صح المأل » ول تلبت على أحد من 
الورثة حجة » زيل حقه من المال . 

وقال من قال : حتى يصح أن الال مشاع غير مقسوم . ثم هفالك نثبت حجة 
الوارث الثانى . 


وقال من قال : إذا لم يصح القسى » فام حجنهم مانناسلوا وصح النسب ١‏ 


— ۲ 

وقال من قال : إذا كان ذلك فى تتایع موتهم » جاز ذللك . 

وإذا كان مومهم متفاونا » فذلك الذى رى فيه الاختلاف . و كل من يرث 
على حالين » مثل الزوجين يعطون أقل مما برثون عند الحا م . وأما غير الحا ؟ ؛ 
إذا کان فى بده 4 نجائز له أن يسل لمن صح معه له دمه نصیب معروف 5 أن 
بداعه له . 

وقيل : أقل ما يدفم للزوج الربع » من مال زوجته » »لأزوجة ربع امن ٠ن‏ 
مال زوجبا . 

وإذا ادعى رجل أنه وارث فلان » وادعى آخر أنه وارثه » فعلى کل واحد 
مهما اليبقة على السب . 

فإن أحما جميعا البينات » نظر الا ك إلى الأقرب منهما » ودفع له الميراث . 

فان استويا فى النسب » قسمه يينهما على ما جاء فى حك السادين . 

وإن أصح أحدما و يصح الأخر » فهو لمن حت له الببنة » ولاتقبل الشهادة: 

وإن نزلا إلى الأعان » فالذى علف علف : أنه وارث فلان » مايعل أن هذا 
او 

وقيل فى رجل » طل ب إلى رجل ميراثاء فمال» أو فى دين» أو وصية ) فأنكر 
المطاوب إليه » إن أحضر الطالب بينة على ما يدعى » وإلا ذعلى المطلوب العين : 
وإن حلف » وإلا فيل : لاطالب احلف واستو جب . 


= 11؟ — 
وقيل فى امرأة » طلبت ميراتها من مال أبمها» وأحضمرت شاهدين» وكان 
مطلمها إلى أ<مها 4 واحتج أخوها : أن هذه الرأة التى تطلب ميراثها » من هال 
والدى » هى ابنة جارية لأى » ووطمها وهى لأمى » وأحضمر على ذلك البينة . 


فإذا شبد شاهدا عدل » فقد ثبت نسبا منه» وثبت ميرانها من ماله؛ولا يبطله 
شود الأح على هذه الصفة . 

وقيل فى امرأة هلسكت . وخلفت ابنتى أخمها » وادعى رجل أنه من العصبة؛ 
نعليه إقامة البيئة : أنه يلقى هذه الحالكة إلى أب معروف: » ويسميان الأباء » أب 
8 إلى الجد الذى ممما » وأنهما لا يمان للا وارثا غسيرها ؛ إن انقطم واحد 
أو أ كثر من الأجداد » لم تثبت الشادة . 

ولو شهدت البنفة ارجل أنه ابن عمها ۽ وهو حاضر معروف » لم برث معبا ؛ 
لأن ابن العم من قبل الأم » لايرث مم ابنتى الأ للاأب والأم أو ابنتى الأخ 
للااب » حتى قشمد البينة أنه ابن عا من قبل الأب والأم » أو من قبل الأب . 

وقال ابو سعيد » فى رحلين ورثا ما لا » ازه أحدها دون الآخر؛ إلى أن 
هلك الحا تز » وزال الأل إلى ورثته ؛ فادعى الى ذلك إلمهم » فل يوصاوه إلى 
حقه » وقد علموا أنه كان يدعيه إلى والدم » فجته قأعة 'ابتة عام » لا يموت 
عوت صاحبهم . 

وإن كانوا عا علموا أنه يدعيه إلى صاحمم بنير حجة » ولاءاموا أندوارث 
فى الأصل » لم تكن دعواه على صاحمهم حجة علمهم . 


عب 18؟ حت 


ولا تقبل دعوى من ادى موت من هو يرثه » إلا بالبينة العادلة » أو مامخرج 
صحته من طريق الاطمئنانة . 

وإذا جاء أحد وادعى ميراث وارث » وأقام البينة أنه أخوه » أو ان عه » 
أو نسب ينبت له امیر اٹ من طريق الشرع » لك له بالمال »ثم جاء آخر وادعى 
أنه ابن هذا الهالاك » أو بسب أقرب من نسب هذا الذى أقام البينة » أولا يعد 
ما أتلف الأول الال . 


نقيل : لا غرم على المفتى » ولا الماک ؛ ولا الود > ولا الوصى الذى سل 
الال للاول . 


وفيل : الغرم على الشهود . 
وقال أ بو معاونة : لا غرم على الشبود . 
بإن وجد الرجل والال معهءنزع منه ودفع للآخر » وإن كان استهلك أخذ منه 


قيمته . واللّه أعل » وبه التوفيق . 


— 0|( س 


القول الثانى والا ربمون 
ف الدعوی وا لحك فى الول 
وقول فى صى فى يد رجلين ؛ يدعيانه جميما : أنه ولرها . ولا يصح أحدها 
على ذلات بينة : إنه يكون أمره موقوفا » بؤخذان بكسوته ونفقته إلى بلوغه . 
فإذا بلغ فأمهما أقر أنه أبوه » كان القول قوله » إذا لم يكن ذلك من وطء 
اصأة واحدة ؟ وإعا ها يدعيانه فيا يينهما » كل واحد منهما من امرأة »أو من 
اسرأة واحدة . ولا يصح لما فى ذلك ما يكون فما بينهماء يدخل لها فى ذلك سبب» 
محتمل أن يکونا أبويه جميما . 
فإذا ل يصح ذلاك لما جميما » ولم يتداعيا ذلات » فد صح أنه ابن أحدها ؛ 
أو اتن غيرهها ؛ لأنه لا عکن أن يكون نميا جميعا من امرأتين . 
فإن مات الولد » e‏ لما ولا لأحدها يميراث » إذا مات قبل أن يبلغ 
ويقر بأحدها . 
فإن مات أ حد الرجلين » وقف للصى ميراثه إلى بلوغه » ويكون وارثا مع 
الورثة » لأنه قد أقر أنه ابنه خالصا . 
وكذلات إن مات الرجلان جميعا . ذإذا بلغ فبأى الأبوين أقر أنه أبوه» 


حار البراث مزه . 
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فصل 
ومخرج على معنى هذا القول : أن الصى إذا مات قبل باوغه » بعد موت 
الرجلين » لم يكن له ميراث من أحرههماء إلا أنه لا يرث معبمأ إلا بالإقرار بعك 
الباوغ . 
وإذا ل دمت له ميراث رجم الال إلى ورثة الرجلين » أو أحدها إذا مات 
قبله » أو مات الصى قبل بأوغه . 


ويخرج عندى على معنى بعض التول: أن إقرارهما به جائئز علمهماءإذا احتمل 
أن يكون ابنا للها نى من المعانى » مالميقر أنه من وجه : أنه لايحوزءأو لا محتمل 
أن يدرك ذلا . ولا يجوز عليه هو دعواها » إلا أن يدر بذلاث بعد الباوغ . 


وقدل عن موسى بن أى جار » فى رجلله امرأة وسرية » ولدتا فى ليلتواحدة 
وات واخ د ا واا ی أشن ا كل وعد متيام دعي اا 
الذ كر ولدها دون الأخرى . 

قال موسى : إن كان فى ید كل واحدة منهما واحد » ألزمت إياه وكان 


ولدا ها . 


وإن لم يكن فى يد واحدة مهما ولد » دنع | لمهم الولدأن » وألزمتا القيام ع 
والتربية ه) » وكانا ولدن لما » يلحقهما نسمهما . قال : نم كذللك قال : وكذلك 


المح. 


وقول فى رجلين : أحدها مسل ء والآخر نصرالى ونی أبديهما صبى . فقال 
الس : هذا عهدى . وقال النصرالى : هذا وإدى . 

قال : هو حر مسل » ويسعى للمسلٍ فى نصف بقية ممنه . 

فإن مات النصرالى مسلا » ورثه الصى . 

وقيل فى وجل » يشترى المارية» فتلد عنده وقدكان أهل الميل عند البائم؛ 
وادعى أنه ولده » فلا جوز دعواه » ولا تحبر السيد على بيع عبده . ويقال للبائع : 
إن كنت صادقا نفلص ولدك من اللكة . فإن خلص يوما ما : ومات المدعى أنه 


ولده 6»ورثه. 


وقمل فى رجل » فى يده غلامان توأمان » ولدا عنده » فباعبها » وأعتق 
الشترى أحرها . تم إن البائع ادعى الذلام الذى فى يذه . قال : لا يصدق فى الذى 
فى ند المشترى وقبل قوله فى الذى أعتق » وأورثه إيأه , وعليه أن خلصه . ولا بر 
على ذلك . ولا حبر السيد على بيعه أيضا . 

ولو أن رجلا ادعی أنه ابن ابن ارجل ؛ والأب ینکر ذلاك» اقام عليه البينة ؛ 
قبلت يبنته » وقضيت له بلبوت نسبه منه . 

وإن لم يداع قبله مالا ° 

وكذلات لو ادعىأنه أبو هذا الرجل » والابن يفكر ذات » وأقامعليه نة » 


قبلت ببنته » وقضبت له أنه ابنه . 


ولو أن صبيا صفیرا فى بد رجل؛لايعبر عن نفسه » ,زعم الرجل الذى فى يده : 
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أنه التقمزه » فادعته امرأة أخرى حرة الأصل » أنه أخوها » جعلته أخاها » وقبلت 
ينما › وداعته إلمها . 

ولو أن اصرأة ادءت رجلا أنه انها » وهو ميحد ذلك » فأقامت الببنة عليه ) 
قبلت ببنتها » وقضيت بأنها أمه . وإن لم تكن تدعى قبله ميراثا » ولا نفقة . 

وكذلك لو ادعى الرجل : أنه ابنها » وهى جحد ذلك . وأقام الرجل الببنة » 
كك و انون ربع ا ا من رات ار ره 

ولو أن امرأة ادعت على رجل: » أنه ابن ابنها » والرجل جحد ذلا » فإلى 
أسأل الرأة : هل تدعى قبله ميراثا أو نفقة . فإن ادعت ذلاك فإنه خصم . 

فإن أقامت البينة أنه ابن ابنها » قضيت بأنه ابن ابنها » وقضيث هما بالنفقة 
واليراث إن كان أبوه متا . 

فإن جاء الأب من غيبته » فأنكر ذلات » لم يلتفت إلى إنكاره لأى قد 

وإن قالت الجدة : مالى قبله ميراث ولاأطلب إليه النفقة . وإبما أرنك إثبات 
النسب » لم أقبل بينتها » وم أجمله خصما . 

وإن کان أبوه حيا » إذا كانت تريد أن تبت نسبه من ابنها . 

وقيل : إنه خصم . والله أعلم . 

وقيل فى امرأة » لاعت على رجل أنه زوجها » ومعبا منه ولد » وأنكرها 
أنها ليست بزوجة » ولا ذلك الولد منه . فقد قالوا : إن ادعت المرأة على رجل » 


۱۹ — 
أنه زوجها » ول تسكن لها بدنة على ذلات . وأنكر الرجل ذلك . فإن الرجل بر 
على طلاقها واحدة » ثم تحلف بعد ذلك ما قبله » ولا عليه هذه حى من قبل نفقة 
ولا صداق . فهذا فى الرأة . 

وأما الولد نإذا كان برضم » كانت المين ماقبله » ولا عليه ذه الرأة 
حق » من قبل رباية هذا الصى »ولا كسوته . وهذا إذا كان يرضم . 

و إن كان لا رضم » كان على الرجل لها اليين » ما عليه هذه الرأة ولا قله 
ها حق » من قبل كسوة الصى ونفقته . 

وفهل فى رجل قرم » ومعه غلامان . تقال: إن أحدهها ولدى والأخر غلامى. 
نم مات ول يدر اسما غلامه » ولا أمهما ابنه ؟ 

فقيل : إمهما حران » ومجوز شهادمهماء ومحد من قذفبما » ومحدان يمن قذفاه. 
وفى هذا الأخير اختلاف » ويسعى كل واحد مهما لورثة المقر بنصف قيمته . 

وقيل فى رجل » تزوج امرأة » فوجدها حبلى. فقال الزوج : ليس المبل منى. 
وقالت المرأة : هو منه > کان يدخل عل“ مرا . 

قال : إن أقامت ببنة : أنه كان يدخل علمها مرا أو علانية » ألزم الولد 
ولأا 

قال أ بو المؤ بر رجه الله: إن تزوجها وو لدت لأفل من ستة أُشر»مذ ملكبا » 
فلا ملاعنة يينهما » ويقارقهاء ولا حد عليها » إلا أن تقر بالفجور » أو تقوم عايها 


بينة أر بعة شود عدول . 


ددبياج اما منت 
وإن ولدت لستة أشهر أوأ كثر » فانتق من الولد » ولم يقذفها . وقال : 
لا أدرى» لملبا أ كرهت » أو لعلبا تزوجت زوجها غيرى» برأ من الولد» إلاأن 
محضمر بدنة : أنه قد خلالها ستة أشبر من ملكا » ولس بيمما ملاعنة . ولا حد 
علا » ولاعليه . 
وقال من قال: إن جاءت به لستة أشهر أو أ كثر فنفاه »كان هما الملاعنة . 
ولا بازمه الولد إلا أن يقر بالجواز وتصح خاوته بها » وتألى به لستة أشهر ؛ 
أوأ كثرء مذ خلا بها . والله أعل . وبه التوفيق . 
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القول الثالث والا ربعون 
فى الدعوى والمسك فيءن يشترى مالا أو ,رنه فينازع عايه 
قال أبو محمد رضى اه عنه » فى رجل اشترى مالا » فادعی فيه رجل آآخر 
دءوى . وقال : المال مالى . قال : عليه الببنة أن المال ماله . 
فإن لم يكن مع المدعى ببنة » ونزل إلى ين الشترى » فإنه محلف بالله : لقد 
اشترى هذا امال » وما يعل لذا اللدعى فيه حقاء .بوجه من الوجوه . 
وكذلك يحلف الوارث باه : لقد ورث هذا امال » ولابل لهذا فيه حقاء بوجه 
من الوجوهء 
وكذلك الموهوب ملف بان : لقد وهب لى هذا الال . وما عل ذا فيه 
حقا» بوجه من الوجوه . 
وقيل : إن اشترى رجل من رجل مالا » وعدم الببنة » فاليلة فيه أن يبيمه 
من غيره ممن يثق به » فى حضرة من رب الال . ويشهد أنه باعه عليه بلا حاجز 
ولا مانم . 
فان ادصاه من نی يده » طلبت منه البدنة : أنه فى يده . وسل البائم من إقامته 
الببنة . 
فإن أمكنه أن حدث فيه حدما حضرة الشيود » ليشبدوا أنه قد أحدث فيه 


بلا دافع ولا مانم » وأن اليد يده فيو حيد أ ييا : 


س ٣٣‏ لس 
واختلفوا فيمن ورث مالا » فادعاه عليه مدع » فطلب ينه : هل جوز له أن 
علف أنه له قطعا أم لا ؟ 
فقال من قال : يوز له أن محلف أنه ماله قطما . 
وقال من قال : ليس له أن لف قلعا . وإبما محاف بأنه قد ورثه . وما بعل 
هذ فيه حما مما بدعيه . والله أعلم وبه التوهيق 
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اقول الرابع والأربمون 
فى الدعوى وال فى الأصول والبين فى ذلك 

اختلف فى المين على صفة امال الحدود » فقول : يجوز ذلاك إذا كانت الصفة 
تدرك فى معانى الحم لو أقر بها . 

وفول : لا مين فى الأصول > الا بالوقوف والشاهدة علا وإن ثقل على 
الماک 1 أرسل من بحاف الخصى بحضرة الال » قيل : قبل لاحاكم أن محلفهما » 
وم نصح معه لن هو > إلا دعواهما . قال : إذا لم يصح لأحدها فيه يد » وأتجزا 
البينة حلفهما » فن نكل عن الهين حلف الآخر » وقطع عنه حجة خصمه من الال . 

وقول : إن الحم لا يح فى الأصول إلا بالبينة» أو يكون شىء فى يد أحد 
يلف عليه » أو برد المين إلى خصمه » فيؤمر بقسلم ذلك إلى الحالف . ولا 
احالف بالمال قطعا . وإعا يقطم االخصومة ينما . 

وإذا تتداعى الخصمان فى مال » ولميصح أنه فى فى أيديهما » ولا فى يد أحدها . 
ثم طرح أحد اللخصمين يده فى ذلاك الال » وطلب الخصم الأخر إلى ا صرفه 
عنه » كان لاحام أن بصرفه عنه » حتی يقما الببشات » أو يتفةاهما عليه . 


وإن أراد أحدما بيعه » لم يقرب إلى بيعه 6 إلا أن يكون من قبل فى يره 1 


فلس عنع عن بيعه » إذا كان الآخر يدعيه وهو فى يد هذا . 


وفهل فى رجل ادعى أرضا مختلطة فى أرض رجل. ههال الرجل : نعم. ولكن 
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ليس أعرف حدود أرضك » إلا أنك حدما ثبت » واحلف عليه ده » وقال : 
هذه أرضى » نإن لحا أن بحلفه على ماادعى » و يصرف عنة الذى حلفه » إلا أن 
برض له فما حلف عليه ؛ ولا حك له به » وإ عا يصرف عنه سوء 

ولوس أحب للمسل أن حلف هذه لين » على القطع . ولسكن إذا ادعى أنه 
اشتراها » أو ور ہا » أو وهبت له › أو زالت إليه »> بوجه من وجوه الالال )» 
على ما يدعى أنها صارت إليه من أى الوجوه » فلا يعلم لاخر فمها حقا . 

اذا حلف صرف عنه »كا دمرف ف الأول من النع . 

وإن لف عل النطع مله ذلاك )وهو عل ولادته كلانه ول دوحل ف بعص الاثار 
إذا كانت الأرض فى يد رجل » ور ما من أ بیه» وور ما أبوه من جدهءوتوارئوها 
إلى ثلائة أجداد . فإن شبد شاهد أنها له لم يعنف . 

ووجدنا فى الأر من الحكام > من ل بر أن حلف فى الأدول على شىء 
حدود » ومنهم من رأى أن بحاف على ما يدعية اللاعى . ثم يقال للذى -لفه على 
ذلك ؛ محضر من ذلك الممهم » ويقر عا شاء ممه » فان صدقه الذى حلف على الممهم؛ 
سبيل ذلك . 

و إن قال : إن حصته أ كثر من هذا > حلف على ما يدعى من الزيادة وان 
م يدع الزيادة » وطلب يمين الذى أحضر ما أقر به » أن يحلف مايمل أن قبله له من 
الحق » فى هذه الأرض» أ كثر مما أقر به » أو أحضمره 5 


فن هاهنا كره صاحب الرأى الأول 6 أن محلف إلا على شىء كد »© رى 
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العين على المدعى عليه » سواء فى البهم » أن حلف على مايدعى عليه » ويبرأ الحدود 
إذا لم يعرف» ك طول الرمح ٠‏ ولام بذر الكوك من الأرض . فهذا من المهم. 

ويوجد فى جواب أنى الحسن رمه اله » فى رجل أراد أن محلف رجلا 
على مال يدعيه ليه » والال متفرق أو مجتمع . 

قلت : يجوز أن يستحلفه قبل أن بمده . نعلى ما وصغت فإذا حرا الال 
يحميع حدوده » وعرفاه » وأقرا بذلك » نأيهما حلف على حدوده بعد إقرارها 
محدوده ومعرفته » جاز ذلك » ولو غاباعنه: إذا أخذاه» وأقرا به وعرفاه والوقوف 
على هذا الال . هو الرأى فى الحم . 

والقول الأول أحسب انی وجدته فى جواب الشيخ انی جابر إذا حده ؛ 
وحلف على حدوده . ولول يقف عليه . 

وقيل فيمن أحدث على رجل حداناء نم رفع عليه » فطلب الحدث أن رثع 
إلى القاضى . 

وقال الأخر : اخرج إلى الحدث ثم ترتفم إلى القاضى » فليس عليه أن رفم 
حدثه » هذا إذا ادعى أنه ما أحدث فى ملكه ؛ وليرفع بينهما إلى الاك . 

وإن أنكر صاحب الحدث » وطلب الرافع إلى الحا ك أن يقف على المدث » 
فلا يقف معه » حتی نصح معه المرث بشاهدى عدل / ثم يأمره بذك 6 بعد أن 
محتج عليه فى ذلك ؛ فلا تكون عنده حجة . 


) ٩ مهج الطالبين  جح‎ - ٠١ ( 
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وإن تنازع رجلان فى مال » يدع ىكل واحد منهما قبضته » من حا > ؛ اء 
هذا بشاهدن : أن فلانا قضی له به » ویم هذا شاهدين غيرها : أن فلاا قضى له 
به . والشهود لا يدرون من قضی له به قبل صاحبه » ولا يؤرخون » فقيل : إن 
الإمام فى ذلك بالميار : إن شاء أفره على ما هو عليه » ولم يدخل فيه » و إن شاء 

دعاها ديه بالبينات » وهو فى يد من هو ی يله . 

وكذلك إذا أقام كل واحد اينه بالشراء 6 من رجل أو من رحلين › 
ولم تؤرخ البينات » أيهما قبل . فذو اليد أولى من الأخر › إلا أن بق هذا ببنة 
أن البيم كان له قبل الآخر . 

وقيل فى رجلين أو ثلاثة أو أ كثر » تنازعوا فى قطعة أرض » أو مخل » كل 
واحد منهم يقول : هذا مالى وفى يدى . 

إن كان هذا الال فى يد أحد منهم » كان هو أولى به » وكان على الأخرين 
الببنة . 

و إن كان هذا الال فى أيديهم جميعا » كان على كل واحد منهم البينة على 
ما يدعى . ۰ 

فإن تحزوا جميعا كانت الأعان عابهم . 

ناذا حلفوا قسم الال يينهم » ومن لجيحلف منهم؛ لم يكن له شىء من هذا امال . 

و إن لم يكن هذا المال فى يد أحد مهم » »نعم الحا م من هذا لمال جميعا . 
ولا يعرضوه » ودعام بالببنة . 
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فإن يجزوا البينة » لم يسل الما إلمهم شيئا من هذا » حتى يقيموا الببنات » 
على ما يدعون من هذا الال . 

فإن أراد الحا م أن يوقف هذا الال فى يد ثقة »كان له ذلك . وإن أنى أن 
يعرض هذا المال كان له ذلك . 

وإن لم يعرض الما ك لهذا المال » ولا أوقفه فى يد أحد» واصطلح التنازعون 
فما بيهم فى هذا الال . لم يكن للحا كم أن ينعم من ذلك . 

وإن كان الحا كم قد أوقفه » لجيسامه إلمهم » إلا على الصحة ولا إلى غيرم. 

واعل أن اليد لا تسكون إلا بالبناء » أو الفرس » أو الزراعة والاستمال . 

وأما رضم الأرض وستيها وعملباءفلا يكون هذا ذا يد فما » حتى تشد البينة: 
أنا رأيناه بزرع هذه الأرض » ويغرس هذا الشجر » أو يبنى هذا الجدار» نهذا 
دو يد ٠‏ 

وعن سعيد بن قريش » فى مال راه بيد رجلينءو كانا یمان ثمرة الال ينهما 
نصفين . ثم اختتلفا فى الأصل والمرة أيضا قال أحذها : امال كله لى . وقال الأخر : 
لك النصف من ذلك : كيف الك فى ذلك ؟ 

قال : لاس قسمة المرة بالنصف نما » مما يوجب به ا مک فى شیء من 
الأصل » مما يدعيان » وعللهما الصحة بصدق دعواها فى الأصل › والح بينهما 
فى ذلك »على ما يرى الما كم من موجب الك . 


وعن مد بن روح فى رجلین» يتنازعان فىمال» كل واحد مهما » يدعيه لنفسه 


اد 

دون صاحبه. وطلب أن بحلف عليه؛ فإذا لم يكن نصح لأحدهها فيه يد دون الآخر» 
كان لما جميما المين . 

وإن حلفا جميعا انتسماه نصفين . وكذلت إذا تكافأت الشبادة على سبيل 
ذلك الك بينهما فيه . 

ونی جواب ألى المسن رجه الله دوذ كرشن راتوا لا 
بتفازعان فى قطمة أرض أحدها يدعى أن له فما بذر كذا و كذا » ميراثا ورئه من 
والده » والآخر يدعى هذه الأرض كبا ألما له » ول يقل : ميراما » ولم تكن مم 
أحدها يبنة تشهد » وطلب كل واحد منهما أن محلف دون صاحبه . 

قلت : كيف السك فى هذين الرجلين على هذه الصفة ؟ 

فملى ما وصفت » فإذا كانت هذه الأرض فى يد أحدها » فادعى الآخر عليه 
كلها أو بعضا »كان عليه الببئة . 

إن لم نكن ممه يينة » فاليين عسلى من الأرض فى يده » أن يحلف أو .رد 
البين إلى الدعى » نيحاف على ما يدعى » ويقع الحم . 

وإن أقر الاعى عليه أن لمدمى نصفبا » فيقال : إنه هو المدعى فى النصف 
الباق » إذا أقر أن له نصفها . وقد قيل غير هذا . 

وإن كانت الأرض ليست فى يد أحدهاء وادعاها هذا وهذاء ولم يكن معهما 
نة » حلفا جميعا عللمها.و كانت بينهما نصفين» فن حلف منهماء اسهؤجب النصف» 
ويؤخذ الأخر إليين إما اليين » وإما القسليي » وإما ا جس . 
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فإن لم يمان كالاها » فالأرض الما » وها على دءواها. 

وقيل : إنهما محلفان » إذا لم تكن الأرض فى يد أحدها. 

فإن حلفا جميعا بعد عدم النبنة » قسمت ينما نصفين . فن نكل منهما عن 
اأيين » لم يكن له ثىء . 

وإن نكلا عن المين جميما » منعا من الال جميما » حتى يقيا عليه يينة ؛ 
أو حلفا عليه » أو جری يبنهما صلح فما ينما » من غير أن بلى ذلك الما كم والله 
أعلم بالصواب . 

وإن ادعى أحدهها نصفهأ» وادعی الأخركاها مکان المدعى لانصفهو المدعى؛ 
وعليه الببنة» وعلى الا خر البين؟ لأن الدعى لاخصف قد سل لل خر النصف بدعواه» 
فصار مدعيا فى النصف الباق » وصار الا ركأنه ذو يد فيه . 

وقمل : إنهما جميعا مدعيان فى ذلك » ويدعى كل واحد منهما بالبينة على 
دعوأه . 

وأما الذين يقنازعون بدهمهم أرضا أو نخلة» أو غير ذلك » ويدعيما كل واحد 
منم » فإن كان هذا امال فى يد أحدم » وأقام عليه يبنة لنفسه » وبحؤمر على 
دعواه ية » حك له به » أن الببنة مع اليد أقوى من البينة مع غير اليد فى أ كثر 
القول . 

وكذلك إن كانت فى يد اثنين معهم » حي لا مها مع يينتهما . 

وإن كانت فى أيديهم کلہم » حك لهم بها مع بيننهم بالسوية على عردم . 
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وإنكانت ليست فى يد أحدم 6 واستوت بيناتهم ودعوام › حك لهم بها 
جميعا » مع أعانهم » إن طلبوا أعان بعضهم البعض على ذلك . 

وعن ألى على الحسن بن أحمد : إذا تنازع قوم فى مال 6 يدعى كل واحد 
منهم أنه له » وأنكر الآخر ذلك » ولم تم على ذللك ببنة : كيف الحم ېم ؟ 
نإذا لم تقع لأحدم بينة » وطلبوا أيمان بعضهم البعض » كان ذلك علمهم . 

فن نكل عن المين › قلعت حح عن حصمه . ان حلقوا جیما متعوأ 14 
أن يتعدوا على بعضهم البعض . 

وإن شبر من أهل البلد > وهم غير اة أن الملل ف يد أحدهم 6 فعد جاء فی 
جواب الإمام راشد بن سعيد » رخمه أ : أنه إذا ثبتت السهرة من أهل اليلد 
أنه فى يد أحدم » كان على الباقين البينة العادلة . 

إن لم تتم لحم يبنة » لم تسكن لهم علبهم إلا اليين . 

فإذا حلف ممرفوا عنه . واليين : أن محلف أن هذا الال له » ما يع لهذا 
الدعى فيه حقا . 

قال أبو سعد : لا يجوز أن بحكم حا كم ممصم على خصمه » فى الأصول من 
الأموال إلا بالبينة . ولا محكم له الحا كم بيمينه » ولكن يدفم عنه خصمه . 

وقال أبو المسن : بل محكم له بيمينه . 

وقول : إن طلب الحصى أن ملف له خصمه » على دور أو أرض أو تخل ؛ 
وقف علا الحا كم أو رسوله » ومعه العدول . 
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فإن کان فى بلد آخر » كقب إلى والى ذنث البلد : أن يقف عامها الحا كم 
أو رسوله بالعدول » ثم بحد الخصم الذى يطلب المين » ومحيط به > ويمخط خطا » 
ثم محلف خصمه » أو ررد المين إليه ؛ فيحلف أن ذلك له ؛ لأن الا كم محتاج من 
بعد المين » أن كم له عا حلفه عليه : 


و إن کان متاعا أو عبهدأ أو دواب »6 أو قف بين يدى الحا كم عذد اأمين : 
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وفيل : إن اجر بن مد بن خالر > قد حلف رجلا ادعى إليه خصمه مالا . 
وذللك المال فى البلد الذى تذازعا فيه على الصغة » و يقف على الال . 

وقيل : من ورث مالا » أو اشتراه فادعى عليه » تغاف إن حلف أنه اشتراه » 
أو ورثه أن يكلف البيدة »نذا قد قيل : ملف بالقطم . وقول : حاف لقد اشترى 
هذا المال » أو ورث هذا الال من فلان » ولا يمل لهذا فيه قا ؛ بوجه من الوجوه . 
وهذا أرفق من القطم . 

وإن حاف بالقطم جاز . وإن رد اليين إلى الدعى » حلف أن هذا امال خلفه 
عليه أبوه ؛ أو من ورثه منه » ولا یل لهذا فيه حقاء من قبل مايدعى . واللّه أعل 


وبه التوديق . 
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التول المامس والأربءون 
2 الحم والدعوى فى مار الأصول 
وقيل فى شريكين فى الزراعة وفى تخل جده » أحدها من غير عل صاحبه أو 
داس الزراعة من غير على صاحبه ؛ وامهمه صاحبه فى ذلك . 
فإن اهمه فعليه له اليين : أنه ما خانه فى الزرع » أو فى النخل » إذا كان 
شريكه فى ذلك . 
ومن اشترى مالا » وَل يدهم إلى الباثع المن » ومطله إلى أن استغل من المال 
غلة » ثم طلبه لمن » فل يمطه » وأراد أن يرد امال عليه . 
قال أبو للؤثر : قالغلة للمشترى » وكان على البائع أن لايدعه يستغل » حت 
يعطيه حقه » وهو آ ثم ومطله إياه » وهو يقدر عليه . 
واختلفوا فى رد غلة الال » إذا بيع ميم خيار . تقيل : إذا غير فيه المشترى » 
وقد استغل منه غلة : أنه يرافع با أنفق على امال با استغل . فإن نضلت الغلة على 
ما أنفق » طرح ما فضل من المن الذى عفد به بيع انيار 1 هذا إذأ غير الشترى 
بوچه » يلبت له به الغير » من سبب اإبالات . 
وقيل : إنه لارد عليه فى الغلة ؛ لأنه استفل بسبب . وما برد الغلة الفالط 
رالات 
وإن كان الفير من البائع » فلا ر د على المشترى فى الفلة » إذا كان الغير يسبب 
يبت له به الغير . 


1 لك 
وكذلك القول فى بيع الأصل > إلا أنه فى بيع الأصل أ كثر القول : لارد 
فى الغلة » كان الغير من البائع أو الشترى » إذا كان الغير بوجه » ينبت به النير . 
وكذاك قالوا فى الشترى » يشترى الال » ويستذل منه غلة » ثم يؤخذ منه 
بالشفعة . فقيل : حاسب بما استغل بما أنفق » إلا أن يكون اشترى المال » وفيه 
رة مدركة » فعليه ردها مع الال » ولا حاسبة له فسا . وال أعل . وبه التوفيق . 


وفهل فى رجل أقمد رجلا أرضا له زرعبا » وكان معروفا أن الزراعة له » 
وكانت سبب 2 ادعى الأرض » وجحدها صاحمبا . وقال َ هذه أرضى وهذًا 
زرعى فا نذا فی الحم إذا رفع صاحب الأرض على الزارع . وقال : إن هذا 
زرع أرضى بسبب منى » يذ كره » من منحة أو قعادة » أو غير ذلك من الوجوه . 

وقال الزارع : هى لى » وهذا زرعى © فالبينة فى هذا على مدعى الأرض » 
والمين على الزارع :5 

وقيل فيمن أدعى أرضاً على خر » ولبست ھی فى ید احدھا ¢ فأقر أحدها 
للاخر بالزراعة » التى فى الأرض ؛ وادعى الأرض : أو ص لأحدها الزراعة . 
فقال من قال : إنه يكون ذا يد فى الأرض » إذا معت له الزراعة . 

وقال من قال : يكون له الزراعة » ويكون مدعيا فى الأرض ٠‏ والله أعلم . 
وبه التوفيق . 

وقيل : إذا تقارر الخصمان : بأن أحدهها جل هذه العرة . وقال الاد : إنه 
جدها بحق أمبا له . 


E —‏ ا 


وقال الأخر : بل جدها مت ةلبا على حد الغصب . 
وكذاك جزاز الزرع على هذا البيل . 


فإذا أقر أحد الحصمين للاخر : أنه مر هذا الال » أو سكن‌هذا المنزل الذى 
يتداءيان فيه . 

وكذلك جداد النخل وحصاد الزرع من هذا الال » إنه إقرار منه له يبوت 
اليد فيه . 

وعلى هذا القر البينة أن هذا تمر الال » وجا النخل » ور الزرع: » وسكن 
ازل متعديا عليه بالفصب » أو السرق » أو كان عنحة منه » أو قعادة أو طناء » 
أو وجه من الوجوه الى محر ج معی الأصل فا دا المدعى : 


نإن لم تصح له ببنة بهذا ». وأراد: يمين السا كن والزارع والجاد ء لر عايه 
المين . والله أعل . وبه التوفيق . 
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القول السادس والاربعون 
فى الدعوى والمحسك فى النخلة والصرمة والغرة 
والمين فى ذلك 

وقمل فى رجل ادعى على رجل عله فى جملة “له فلا مک له . وعليه ؛ إلا 
بصحة على دعو اه : أنه جوز هذه الفخلة ولا قبا < . 

وقيل فى رجل له أرض » وذمها حفر لقوم » وفمهم أيتام » ولم يعرفوا حاب 
الأرض » ولا أسماب المفر مواضم الخذر » وطلبوا أن مخرج لهم حفر مخلهم 
فقيل : إنه يقال لصاحب الأرض : أن مخرج للقوم » حفر مخلهم فى منواضعها . فإن 
أخرجها وقال : هذا مواضم المغر » لم يكن عليه إلا مين » إلا أن يأتى حاب 
احفر ببدنة » على ما يدعون هن الحفر » إذا ادءوا غير ما أقر به صاحب الأرض » 
وهو كذلك عندنا 

وقیل فى رجل ادعی على لخر : أنه توقم على صمرمتين له فى الايل » نقطعهما 
أو قلمهما وأتى بالبينة . تقال : حلفه ما قعش له صرمتين وقال الاعى عليه : حلفه 
اتی قمثشت له صرمتين من أرضه . 

فإ نكانوا يقفون على الممرمتين الاتين لهذا » أو برد المين إلى اللدعى : علف 
أن هذا قد قلم صرمتيه هانين بلا رأيه . 


وإن كانت الصرمتان غائبتين » كانت المين على الدعى عليه محاف بار : 
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أنه ما يهل أنه قلع عمرمتی هذا اللتين يدعمهما اليه ؛ أو رد المين إلى المدعى › 
فيحلف بالله : أن هذا قلع صرمةيه اللتين يدعمهما إليه بلا رأيه . 

وإن كان الدعى يقول : إن صرمتيه قلعتا » وينم هذا بقلعهما » كانت امین 
على المدعى عليه ميحلف بالل : ما قله هذا حق » من قبل هاتين الممرمتين الاتين 
يدعمهمأ إليه . 

فإن رد المين الدعى عليه إلى الدعى » فليس على المدعى بين » على هدا فى 
اة . والمن على المدعى عليه . 

فإن حلف » وإلا حبس . 

وأحسب عن أإى سعيد » فى رجلين أحدها طالع مخلة مخرفها » والآخر ينكر 
عليه . ويقول له : انزل من نخاتى » فالطالم يقول : لا بل النخلة مخلتى: ما المسكم 
بينهما فى هذه النخلة ؟ 

لمكم بينهما أن يدعيا على ذلك بالبينة . فإن أحضر أحدها البينة » حكم 
له بها. ون أراد خصمه يمينه حلف له على ما يدعى إليه » وإن أحضر كل واحد 
منهما يبنة آنا له حك بها للها نصفين » إذا لم تكن فى يد أحدها مع أعائهما » 
إن طلبا إلى بنضبما بمضا . 

وإن لم تصح لما » ولا لأحدها عامها يبنة » واصطلحا فى هذه النخلة بثىء › 
أو على شىء . فذلك إليهما . وإلا فمى يمالا أبدا حتى يصح أحدها بينة » لأن 
الحا ک لابحكم فى شىء » من الأصو لكاها إلا بالبيذات » إلا أن يصح أن شيئا 
من هذه الأصول » فى يدى أحد الخصمين . 
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فن حت له اليد » کان أولى بما فى يله » حتى يصمح خصمه عليه › أنه فى باه 
بوجه 'زيله من يده » عن حكه » من غصب أو قمادة » أو هالة » أو وكالة »أو 
وجه من الوجوه . 

ولا بمنمهما الما ك عن حصاد ثمرة هذه النخلة ؟ لأنه لم بين لأحدها حجة مع 
الحا » تقطع عذر الآخر . 

وف الأصل : أنه ممكن صواب أحدهاء وخطأ الآخرء وعكن خطؤها 
جیما » ويمكن صوابهما جیما . 

فتى لم قم لأحدها حجة » تقطم عذر الأخر بنكول عن اين » وبسبب من 
أسباب ما وصفت للك » من حة البينة . تأيهما مر هذه النخلة »ل يعترض له ينم 
إلا أن يعتدى أحدها على الآخر » با لاحجة له فيه من الاعتداء فإنه يمنم من 
ذلك . واللّه عل . وبه التوفيق . 
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القول السابع والا ربعول 
فى الدعوى والحكي فى الجدار والحدود والمين فى ذلك 
وقيل: إذا كان الحائط بين دارين» فادعى صاحب الدار الخائط . فإن بعضهم 
قال : إن كان لأحدها عليه جذوع » وليس للا خر عليه جذوع » فليس لصاحب 
الدعن فيه حق ؛ لأن الجرادى والبوارى » لا يستحقان من اللائط شيا . 
وقال بعضيم : إذا كان الحائط متصلا يبناء أحدها, لإ حر علوه جذوع 1 
فإن الحائط لصاحب الجذوع › إلا أن عدون اتصال لا يرتفع نإذا کان تفع ¢ 
وقال بعضهم : إذا لم يكن متصلا ببناء واد مهما » وم يكن لواحد عليه 
جذوع ؛ فهو بدنهما . 
وقال بعضوي: و كان اد غل ی اتا ولاك ر عليه سبع خشبات» 
وقال بعضهم: لو كان لواحد عليه عشر خثبات»و للا خر عليه خشية واحدة؛ 
فلسكل واحد ممهما ما نحت <شبته » لا يكون بننهما نصفين . 
وقال بعضبم : إذا كان لأحدها عليه خشب » ولا خر عليه حائط سترة . 
فإن الخائط الأسةل لصاحب الخشب . ولصاحب السترة سترته على حالما . ' 
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فإن لم يكن لواحد مهما سترة » ولا خشب » فإن ل مكن متصلا ببنائهما » 
ولأحدها عليه دعن » فإن الحائط بينْهما نصفان » ولا نستحق الدعن شا » لأنها 
سيت يل + 

وقال بعضهم : إذا كان حصن بين رجلين » وکل واحد منيما بدءيه والقط 
إلى أحدها » فإن الحصن بنهما نصفان . ولا عمل بالقمط . 

و كذلات البناء إذا كان وجه إلى أحدهما » وظبره إلى الآخر » كان بنْهما 

قال : لا مل بوجه البناء » ولا بظهره » ولا النقب إلى ثىء من ذلك . 

وقال بعضهم : يقذى بالحصن إلى من كان إليه القمط وأ نصاب الاين . 

وقال بعضْهم : إذا كان أسفل الحائط ارجل » وأعلاه ارجل ؛ فأراد صاحب 
السفل أن مهدم » فليس له ذلك . 

وقال بعضهم : ليس له أن يفتح كوى ولا بابا » ولا يدخل مه جذها › 
مالم يكن فيه قبل » إلا برأى صاحب العاو . 

وقال بعضهم : لبس له أن يفتح كوة »> ولا بابا . وله أن يدخل جذءا ء إذا 
۾ يكن يضر ذلك بالملو . 

فإذا أحدث ثيمًا يضر بالملو » ل يكن له أن يغمل ذلك . 


وقال بعضهم : ليس لصاحب العلو أن يحدث على علوه بناء » ولا بضم عليه 
جذوعا » ما ل تسكن » ولا یشرع فيه جناحا كنيفا » ما ل يكن . 
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وإذا كان المائط بين دارين ارجلين » فأقام كل واحد مهما البينة أن الخائط 
انان ا ا ن 

وإن أقام أحدهما البينة أنه له» ولم يقم الآخر البينةءنيقضى به لصاحب الببنة . 
فإن کان للا خر عليه جذوع » نزعت . 

فإذا کان المائط بين رجلين » فادعى ر جل اخر : أن أحد الر جلين أقر أن 
الحائط له » وأقام على ذلك ببنة . فإنه يقضى له محصته منه » ويسكون يبنه وبين 
الآخر . 

وإذا كان الحائط فى يدى رجل » وله جذوع ؛ شاخصة فيه على دار رجل » 
فأراد رجل أن يجمل عليه كنيفا » فلصاحب الدار أن بمنعه من ذلك . وليس 
لصاحب الدار أن يقطم الجذوع » ولكن تترك على حالما » إلا أن يكون شىء 
لاحمل على مثلها شىء . وإنماهى أطراف جذوع خارجة من داره » فتقطع فى قول 

وإذا كان بيت سفله لواحد » وعاوه لواحد » فليس لصاحب السفل أن يدم 
سفله » وليس لصاحب العلو أن يبنى على العاو شيئا » لم يكن قبل ذللك . فى قول 
ىضم . 

وقال بعضهم : له أن يبنى ما لم يضر بالسفل . 

وقال بعضهم : إذا اندم الملو والسفل جميماء حبر صاحب السفل على بناثه» 


ولصاحي العلو أن يينى السفل » م يبنى العلو فوقه : ولا يسكن ضاحب السفل 
منزله » حتى يؤدى قيمة البناء إلى صاحب العأو . 
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وقال بعضهم : لو هدم صاحب العلو علوه ؛ وهدم صاحب السفل سفله أخذ 
صاحب السفل بالبناء » حتى يميده على اله . 

وقمل فى رجلين » تنازعا فى جدار بهن منزلين:لما نتنازلا إلى الأععان » للف 
أحدما على الجدار : أنه له» ول يحلف على الأرض الى الجدار ألم علمها . وقال : 
ليس أقول فى المد الذى فيه الجدار شيثا . وأما الجدار فبو لى » وحلف عليه : هل 
تسكون الأرض تبعا لاجدار أم می حا ؟ 

قال : معى ليس له إلا ما حلف عليه والأرض بحالها عندى » على معنى قوله . 

قيل له : فإن حلف الآخر على الأرض أنهاله » والجدار يينهما فالأرض أن 
حلف عللها مهما . 

فإذا وقع الجدار فليس لمن نكل عن اليين أن يبنى على هذه الأرض ٠‏ وال 
أعل . وبه التونيق . 
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القول الثأمن والاربغون 
فى الدعوى والح فى الماء والأمان فى ذلك 

ومن جواب ألى الحوارى رحمه الله » فى رجلين يقنارءان فى ماء » كل واحد 
نما ف لهاك ایح کا وقول د شا ما نوف کی :اا 
ذو اليد فيه ؟ وعلى أمهما تكون البدنة ؟ وعلى أمهما تكون العين ؟ 

فى ماوصفت » فعلى كل واحد منهما الببنة على ما يدعيه . فإن أعز الببنة 
كانت الأعان علمهما جميعا . 

فإن حلفا جميعا » كان للاء بنهما جميعا نصفين . فإن نكل أحدها عن الهين ؛ 
| يكن له شىء . 

وقيل فيمن كان يت ماله اء من فلج : إنه ذو يد فيه » إلا أن يصح عليه 
غير ذلاك . إن سق به فى مال غيره » وهو يدعيه » ويسمى به له » فبو ذو دل فيه . 

إن قامت البینه أن زيدا »کان يتى به مال عمرو » فعمرو ذو يد فيه . 

وإن قامت البينة أن زيدا كان يسقى مال عرو بهذا الاء» ولم يكن زيد يقربه 
لعمرو » فلا يكون عرو ذا ید فيه . 

وإن أقر زيد أن الاء لعمرو فعمرو ذو اليد فيه . والعين فى الماء محلف يالله أنه 
ما قبله لفلان . هذا حق من مائه . هذا من خبورة كنذا وكذاء من فلج كذا 
وكذاء من قبل مايدءيه إليه . وال أل وبه . التوفيق . 


القول التاسع والآر يعون 
فى الدعوى وال فى الطريق والمسق واليين فى ذلك 

وقول فى رجل أحدث مجرى إلى ماله فى مال رجل » أو غير مجرى بلاعطية 
ولا عاربة » ولم ينكر من أحدث عليه الجرى » ولم يفير . فأقاما ما شاء الله . وقد 
فسل الحدث متخلا , وزرع زراعة» م طلب من عليه الحدث إزالة الحدث. واحتج 
المحدث : أنه أحدثه » ول ينكر عليه . فقيل : إنه إذا أحدثه بغير ادعاء » نعليه 
رفع حذ نه عله . 

وإ ن كانت ساقية لقوم فى أرض رجل وادعى أحاب الساقية أنها أصل . 
وقال صاحب الأرض : إنها حملان أو عارية . فالتول قول صاحب للسق . 

وقهل فى رجل استعار من رجل مسق »أو طريا إلى أرض أو دار أو مال . 
وكان ينتفع بذلك إلى أن مات الستميرء وصح بالبينة : أن هذا الطريق أو للسق ؛ 
إعا كانا فى يد فلان عارية من هذا : إن ذلك جاءز . وتبطل المارية إلا برأى 
اجب المارية . 

وإن لم يصح أمها عارية وصح أن البالك يساك هذا الطريق » أو يجوز 
فى هذا للسق إلى ماله » أو سق من هذا السقى هذا الال » نذلك ابت حتى يصح 
أن ذلك كان منة غصيا . 

وكذلك الطريق إذا وقعت دعاوى أنها إن كان أثرها قا ما » كان حكبا 
طريقا على ما هى عليه . وعلى المدعى لا يبطلها الببنة . 
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و إن كانت غير قامة العين » على مدعمها البينة بلعو اه , وسواء كانت ازا 
أو غير جائز » أو طريق منازل » أو غير ذلك من الطريق . 

وقيل فى رجل » له أرض يسقمها من ساقية لها طاريق > وليس يسقى من تلك 
الساقية إلا هو » اشتراها كذلك » أو ورتها . فقيل : إذا كان يست وحده » فى 
له حتى يمل أنها لنيره . و كذلك الطريق . 

وقفهل ف رحل ادعى إلى رجل مسق فى أرضه لال المدعى » وأنكر ذلك 
المدعى عليه » وأقام المدعى شهودا : أن مسق هذا الملل عر فى هله الأرض » يلا أن 


بحدوا السق . 


قال : إذا صح بالبينة المادلة : أن مسق هذا الال عر فى هذه الأرض »كان 
على صاحب الأرض أن مخرج لصاحب هذا المال مسق » حيث أراد من هذه 
الأرض » ما بر العدول أن على صاحب امسق مضضرة فى ذلك . 


ورجل ادعى على قوم شركاء » طريقا أو مجرى . واعترف بعضهم وأنكر 
البعض : كيف الك بينهم ؟ وإن وجبت له قيمة فن تازم ؟ والمقر يقول : أنا 
أعرف ذلات » ولا يازمنى للك غير هذا . فليس إقرار أحد الشركاء يلزم الباقين » 
ولا ينبت له علمهم » إلا بإقرارم كابم أو بالبيئة . وإن أراد مين من أنكر كان 
له ذلك . 


بسافية لقوم » وريها غائب » حيث لا تناله المحة . 


حب © 58 مس 


فقيل : إن ذلك يرفع إلى الحا م فإذا صح ذلك مم الما كم ٤‏ أ بصرف 
الضرة » وحكم بذلك من قطم شجرة أو تخلة » أو فسلة » أو غير ذلك من للضار. 
ولا يكون عليهم معان ذلك . 

فإن لم يكن حا كم رفع ذلك إلى جماعة السلين ؛ ويصج ذلك ممم » ويأمروه 
بصرف المضرة وإزاللها أو قطعها إذا صح معہم ذلك › وکان ربها حيث لا تناه 
الحجة ويسقثنى الجا كم لاب حجته . 

وقهل فى رجل ادعى على رجل - أنه دفن له مسق » وأقر المدعى عليه : بأنه 
أخرج فى ماله يعنى الدع المسق » وقد دفنه » فل يكون قد أقر بلست » وثبت 
عليه هذا الإفرار ٠‏ قال : يسحبنى أن يكون الذى أقر بالدفن مدعيا لإخراج هذا 
امسق فى ماله » إذا أقر أنه دفن له مسق » إلا أنه فى ماله. والله أعل وبه التوفيق . 

وقمل فى جماعة ادعوا فى موضع طريقا لهم » فإن كان هذا الموضع فى يد رجل 
واحد » فعلى الججاعة الببنة : أن فيه طريقا لحم . 

فإن أ زوا الببنة ٤‏ وطلبوا المين إلى المدعى عليه » أزمه المين : أن هذا 
الموضع ما لمؤلاء الجاعة فيه حق » من قبل الطريق الى يدعونها . هذا إذا ادعى 
الطريق قوم معروفون . 

وأما إذاكانت الدعوى أنها طريق جا زب( يكن ین نمها.وفى جواز ثبوت 
المين فيه اختلاف . 


و كذاات الساقية الجائزة إذا كانت مع أهلالقرية جميعاءفطلب ذمها طالب . 
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قال أبو الموارى : أراها مثل الطريق الجا زم إلا أن جع أهل الفرية جميعاء 
إلا أن يملفواء أو حلفواء فليم ذلك . 

وإذا كانت الساقية لتوم معروفين » وهى جائز . فإن لهم الهين وعلمبم . 

وكان أبو على برى فيمن يطلب طريقا » أو يحضر بينة على الطريق : أنه كان 
جيز ذاث» ويحبره على ما شهدت به الشبود . 
وأحضر ببنة على المسلك أنه لوالده » م يساكه هو » فإنه تحلف بمينا بالل : أن 
أنى كان يسيك هذا الطريق ¢ ثم أنا من بعره . وما ألم أن شبودى شهدوا لى 
نباطل . 

وإن طلب لنفسه » وأحضير البينة يجوازه » حلف أن الطريق له . 

ومن طلب طريقا لله أو بيت » ولمتصح له بيئة . انه يح له بطريق لين من 
أقرب المواضم إلى المال أو الأزل ٠‏ 

وإن ادعاهافى مال رجل ».أو منزله » لم تصح له بينة بدعواه » فلا حكم له 
بطريق على من أدعى إلا بالبينة . و الله أعلم وبه التوفيق . 
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القول اخسون 
فى الدعوى والحكم على اميت 


إذا ادعى رجل دارا أو أرضا فى يدى رجلين وارثين » فادعی أنه اشتراها 
من الميت الذى ورثاها منه » وأحد الوارثين غائبءوالأخر شاهد » ناقام شاهدين, 
فإنه يذبغى لاحا ک أن يقضى على الشاهد نجي ما قامت عليه الببنة . ولا يلتنت 
إلى غيبة الغائب من قبل أن الشاهد خصمه فى ذلك ؛ لأن الدعوى إذا كانت 
على الميت » فأى الورئة حضر فهو خمم . 

نإن أقام البينة على الميت بدين ؛ فأى الورثة حضر فهو خمم فى ذلك » سواء 
كانوا اقتسموا الدار أو الأرض ء أو لم يتتسموها . فينبغى له أن فى النضاء فى 
ذلك كه » على الصغير منهم والكبير . ونمو ذلك قول موسى بن على؛ رجه الله. 

وقال تمد بن محبوب رحمه الله : لا محكم على واحد منهم حتی محضر . وبهذا 
القول قال أ بو الموْ ر وأبو الحوارى ؛ رهم الله . 


وحكم أبو مروان سلمان بن المكم » فى رجل کان له على رجل دين ثانا 
جميعا وتركا أولادا » فأقام أولاد أحد الرجلين يينة : أن لوالدم على والد هؤلاء 


من الال كذا كذا . وقد أنى على ذا سنون » لمكم لهم أبو مروان » بدين 
أيهم على والده » فى مال أبهم.وقيل : حتى يصح أن الدين باق إلى أن ماتالرجل 
الذى عليه . فإن لم يصح ذلك » ذلا يثبت ذلك والله أعل . 


وف الضياء : ومن أقام على الحالاك بدنة بين فهو هم ٠‏ ولا يكلفون البينة : 
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أنه مات وعليه دينهم » ولكن على أهل ايت أن يقيموا البينة › بما ادعوا هؤلاء 
من حتوقهم : أن اميت قد برأ منها قبل موته . وليقق الله الطالبون » ولايأً خذون 
إلا حتا. 

وقيل من مات » وعليه دين » وورثقه بالعراق » وقاءت عليه ببنة. فإن كان له 
وصى أ ص أن يقضيه عنه . 

وإن لم يكن له وصى » رفع هل الحقوق فى حقوقهم» وبيع من ماله إن لم يكن 
له ورق » وقضى أهل ادن . وذلك بعد قيام البينة العادلة . ثم يستحلف أهل 
الدين : أمهم لم يقبضوا حتهم . فإن حلفوا قضوا . 

وإن كانوا قد دخلوا فى القضاء » وعرف ذلك » وأقروا به » فملمهم البينة : 
إنه مات وبق من حقبم ككذا . وللوارث حجته إذا وصل . 

وقيل فى رجل هلك » وترك أشياء » عرفها الناس وأقاموا علمها البينة : آنا 
لمم فلا حك لهم بها » إلا أن تشد البينة أنها معه وديعة » أو عارية أو سسرقة أو 
ما أشبه ذلك لأنه يمكن أن تسكون وهبت له » أو اشتراها بغير ببنة » أو استحتبا 
بوجه من الوجوه . 

ومن ادعى حا على ميت ولم نكن معه يبنة » وطلب يمين الورثة : أنهم 
لا يعلمون الحق على الميت » ذالورثة محلفون : أناما نمل أن علينا حقا » من قبل 
هذا اليت . 


وعن ألى الحوارى » فى رجل مات » وخلف أولادا » فادعى رجل حتا على 
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الحالاك ؛ وطلب يمين كل واحد من الورئة أن محلف : ما يمل أن له هذا الحن عل 
والده . فإنه يازم كل" واحد من الورثة مين على حدة » إذاكانوا بالنين . 


فإن طلبوا يمين المدعى » فليس على الماعى لهم إلا عين واحدة : أن هذا الحق 
ل على والدم . هذا إذا طلبوا جميما مين المدعى . 

وإن طلب واجد بعد واحد» فكلا طلب إلى واحد منهم هذا الحق على 
والده » كان له المين على المدعى ؛ أنه كلا حلقه واحد من الورثة » وجب له الى 
فى حصته. وأما إذا ادعى المق على اميت » تأنكر ذلك الورثة . إن على الطالب 
البينة : أن دينه باق على الحاللك › إلى أن مات . 

وفيه قول آخر : أن الدين ثابت حتى يصح الوفاء بالبينة. واه أعل 
وبه التوفيق . 

ورعم هاشم : أن المحصمين إذا اختصا » فادعی أحدها على صاحبه دينا » 
من قبل أبيه » أو من قبل رجل غائب . وقال أخبرلى إلى » ولم نكن بينة . فملى 
المدعى علية المين . 

فإن نكل خصمه حبس حتى يمطى » أو تحلف . وإن ادعى لنفسه » ولم تكن 
يبنة » فعلى المدعى عليه المين . 

فإن نكل حلف المدعى » وأخذ حته . 

وإن مكل فلا حق له . وهذا إذا ادعى المح على الخصم من أبيه : أنه 
أخبره أو أخيره به غيره : أن عليه لأبيه كذا وكذا ء أو نمو هذا . فقال من قال 
هاهنا : المين على المدعى عليه خاصة . 


۵۰ د 

وقال من قال : إن رد الهين إلى المدعى » حلف : لقد أخبره والده » أو فلان 
أن عليه له كذا وكذا . 

وإذا اختلف الطالب وولى المطلوب فتال الطالب إن اليتم > قد بلغ وأريد 
منه المين . 

وقال ولى اليقمم : إنه لم يبلغ » فالببنة على الطالب أن اليقيم قد بلغ . 

فإذا أحضر الببنة على اوغه » فلحا كم أن يدعوه إلى ال والإنصاف . 
والله أعل . وبه التوفيق . 
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القول الحادى والمسون 
فى الدعوى والح فى العروض 
واأمبين فى ذلك 

وقيل فى رجلين » يتنازعان إناء » فادعى أحدها الإناء: أنه له » وأنه اشتراى 
وأقر له الآخر : بأنه كان فى يد هذا ؛ وأنهكان له ورهنه » إن ذا اليد أولى به . 
وعلى الأخر البينة . 

وقال أو سميد مثل هذا . 

وإذا كانت للنازءة فى شىء من العروض ؛ فينبغى إحطاره عند المج سن 
يدى الحا م » إذا كان مما حمل » مثل السيف والإناء والثوب والصوغ » وأشباه 
ذلات . 

وإن كان لا حمل مثله » فلح فيه كالحسكم فى الأصول . 

وقول فى رجل اشترى من رجل وبا وغاب به » م ادعی فيه خرقاء فالقول 

فإن قال المشترى : هذا الثوب هو الذى اشتريته منك . 

وقال البائع : لا أعل ذاث . فقال من قال : إن كان قد أخذ امن » فالقول 
قوله مع عينه . 


وإن كان بقى من المن شىء » نالتول قول الشترى مع ينه . 
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وفال من قال : إن القول قول البائم » على حال إذا غاب الثوب مع اللشترى» 
إلا أن يكون للمشترى فيه الميار » فأراد رده فى أيام الخيار . فالقول قوله أنه هو 
مع ينه . 

وكل ما كان من الأشياء بتشابه فى العين والصفةء فناب ثم وقع فيه تنا كر › 
فاليين على البائع باعل » وعلى المشترى فما يحب عليه فيه اليين بالقطع . وذلك مثل 
ارام والثياب وأشباه ذلك » ما كان لا يتشابه فى المين » فاليين فيه بالقطم على 
البائم والشترى » فها يكون من دعاوى البيع وإنكاره » فما ينبت من الحجة فى 
البيع » فاليين فيه . وذللك إذا كان التنا كر والدعاوى فى عقد البيع » ليثبت فيد 
حك عقد البيع » وما يتواد فيه من الأحكام . 

وأما إن كانت الدعاوى ف ان مع دعوى البيع » وأنه إ عا يطلب المين : 
فلا يجين على الدعى عليه فى البيع . و نما البين ماقبله له هذه الدرام »من قبل هذا 
البيع الذى يدعية عليه . 

ومن ادعى أنه أخذ له قاشا أو متاعا » فالمين فيه مع أصحابنا » ما قبله له حق 
من هذا الاش » الذى يدعيه أنه أخذه له . 

وزجل ادعى على آخر : أنه أخذ من عڼده درام ومتاعاء لم يبينه 5 حو ؟ 

قال : تسمع دعواه » والهين يحلف : ما معك » ولا عندك » ولا أتلفت شيا 
تع لهذا فيه حقا » من قبل ما يدعى عليك من هذا الال . 

وقال سعيد : إذا ادعى رجل على آخر أن عنده له شیا . فقال : لس قبله له 
حق » فطلب أن يحلف له کذلات » فعى أنه حلف على ما يدعيه » ولابحلف ما قیل 
له حق » أو يقر بالحق » ويسلمه . والله ألم . وبه التوفيق . 
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القول الثانى والجسون 
فى الدعوى والحم فى اليد وال كل 
والمين فى ذلك 


قال أبو عبد الله : من أ كل مالا ؛ وادعاه على رجل قد هلك » ثم طلبه 
ورثته إليه » أو مات الا كل . 

قلت : كيف القول ہا ؟ 

فعل ما رأيناه فى الأثر قالوا : إذاكان هذا ال كل يأ كل هذا الال بعلل من 
الأ كول عليه » حتى مات الآ كل » نقد مات » ومانت حجته . وورثته أولى بها 
أ كل » حتى يصحالباق » أو ورثته: أنه نما أ كل بطممة» أو وكالة » أو غيرذلك. 

وأما إذا مات للأ كول عليه وال كل حى » فورثته أولى بذلك إذا صح أنه 
كان لصاحهم » حتی يصح هذا ا زال إليه . 

وإذا كانا حيين وننازعا ففمثل هذا » فالذى هو له فى الأصل » هو أولى به . 

فإن كان ذلك فى يد الا خر › وادعاه هذا : أنه له . وهذا لا ينكرء ولا 
يغير » مقر استوجبه الذى هو فى بده » ويدعيه عل هذا . 

وإن غاب وأفكر » من بعد لم يدرك . 

والفرق بين موت الا" كل والأ كول عليه » إذا كان الا كل قد مات »> 
وكان يأ كل بعلمه » وجب لورثته . 
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وإذا كانا حيين » نحتى يأ كل بعلمه » وبدعيه عايه . وهذا لاينكر عليه . 
وقيل فى رجل أشهد ارجل بعال » و كان يا كله الشبد » وهو فى يده إلى أن 
مات » وطلبه الشهود له » أو طلبه ورئة الشبود له » فعندى أنه للذى أشبد به له ؛ 
حی ا ويقبضه منه > ثم برجم الشهود له با کله بعل هذا حتى کوت 2 
تکون ورثته أولى به . 
وما لا يكون لصاحبه حجة » ولا دعوى : الرجل يدعى مالا فى يد رجل قد 
أ كله عليه » پادعاء منه أنه له » وهو سمعه فلا ينكره ٌ م أنسكره من بعد ع 
وطلب » فلا حجة له . و كذلك فى العبد والدابة » وغير ذلك . 
وأما إذا مات الذى أ كل الال » تأقام ورثته بيفة عدل : أنه كان يأ كل 
هذا الال بءلم من صاحبه » وهو فى يده حتى مات » فورثته أولى به . وفى هذا فرق 
بین الى والميت . 
وكذلك الرجل يدعى مالا : أنه كان لجده » فيدعى ميراث أبيه منه » 
ول يكن أبوه يدعيه من قبل . 
فقيل : لادءوى له » ولا ددعى علوه بدئة . 
وكذلك إذا ادعىميراث وارث قد مات » ول يكن ذللك اليت يطلب ذلك 
الطلب » إلى أن مات » إلا أن يكون موتهم متتابما . وقد تقدم شرح هذه المسألة 
فى غير هذا الوضم من الكتاب . 


وقيل فی رجل هلك » وخلف مالا على ورئته » فل يقسم » وكان فى يد أحدم 
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يجوزه » وعنعه » ويأ كله إلى أن مات شريكه . ثم مات الآ كل » ولم ييل أحد 
هذا لال عر ليا الى :]يم الح الاين ا 
ولا أزاله إليه بوجه من الوجوه ٠.‏ 

فقيل : إن الأ كلة حجة لورثة ال كل » فى قول بمض السلين » إذا مات 
ال كل » حتی يصح أنه أ كله باطلا يفير حق . 

وقال بءض : إن أ كلة الوارث الشريك » ليست كفيرهاء والال جماله حى 
يصح أنه أ كله بوحه حق » من بيع » أو هبة › أو وجه من الوجوه . 

وأما أ كلة الأجنى الذى لاحجة له فى الال » فثابتة فى أ كثر القول من 
المسلمين . ونى هدا ومثله محرى فيه الاختلاف ٠‏ 

والذى حب من ذلك : أنه إذا صج أن هذا الال مال المالك الأول » ولا 
تمل البينة أنه جرى نيه قسم إلى هذه الخال » فإنه يقسم على الورئة على اسم الأول ؟ 
لأن حوز الشريك معنا لبس كحوز خيره » إلا أن يصح أنه كان فى يذه حوزه 
ويدعيه على شركائه » وم لاینیرون › ولا بنکرون ذلك . فالال لورثته دون 
غيرم فى الح . فانهم ذلك . 

وفيل فى رجحل ف بده مال » ويدعيه ويأ كله . م أقام رجل آآخر ببئة : أن 
٠‏ لال ماله » ورثه من أبيه . وشهدت بذلك الببنة العادلة . وأراد الذى أ كل امال 
اليين » من الذى أقام البينة : أنه ورثه من أبيه . فإن له عليه المين بان : أن هذا 
الال الذى شهدت له به الببنة : أنه له » وره من أبيه » ولا بعل لهذا فيه حقا . 

وإن قال الذى شبدت له الببدة بهذا للال ‏ وما يمل أنها شهدت له » ا ايس 
له » ولا یل آنا .شهدت له بباطل » وما بعل أن لهذا فى هذا الال حقا » أو ررد 
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المين إلى خصمه . فإذا رد المين إلى خصمه » محلف خصمه : أن هذا الال له » وما 
يمل لهذا فيه حقا بوجه من الوجوه . 

فإن حل ف کان له . وإن نکل عن العين » وأبى أنيحاف » لم يكن له شیء. 

وقال تمد بن خالد: معنا فى رجل هلك » وترك ولدين بالنين » فأ كل أحدها 
لال على أخيه بملنه » حتى هلك الآ كل وال خر حاضر لاينير ولا ينكر » أن 
حجة اميت قد مانت وورثته أحق با أ كل أبوم » وليس للا خر فما أ كل أخوه 
بطمه شیء بمد موته . ولوأ كل عاية بغير دعوى . 

فصل 

وعن ألى الؤئر : وعن رجلين أقر كل واحد مهما لصاحبه » 3 ورث من 
أبيه » ولم پس کل واحد منهما إلى صاحبه شيئا . ولبث يأ كله حتى مات » ورك 
ورثة يتاى » وبق أحدها كيف الرأى فى ذلك ؟ فورثة الا كل أولى ا أ كل » 
ولیس لتر له شىء» إذاكان قد عل إقرار القر» وعل با أقر له به . ثم عل بأ كله 
إياه » حى مات » فل يسكر ذلك عليه . وححت بهذا يبنة عدل . فالمال لورثة القر؛ 
وليس لورثة المقر له شىء ٠‏ 

وأما الى منهما » فإن إقراره ثابت عليه » يسل ما أقر به لورثة اليت » الذى 
أقر به » إلا أن يكون القر له اميت » قد عل بإقراره هذا الى . وعل ما أقرله به . 
فأ كل هذا القر بعل من امقر له » وادعاه عليه بعل منه » وهو لاينكر ذلا عليه ؛ 
حى مات » فالال للحى فى الح . وقد انفضت مأكلته » ودعواه بعل اليت » إا 
أقر له به إلى ورئته » إذا أقرله محق . 
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وقول : أ كاة امقر أو البائع باليد الى كانت له قبل الإقرار والبيع » لايضر 
ذلات المقر له » ولا الشترى » حتى يأ كله عامهما » بعد أن صار إلمهما . م رجع 
بعد ذاث إلى المقر أو البائع » فأ كلاه حى ماتا أو أحدها . 

وقال من قال : إن الأ كلة توجب الحجة للا كل إذا مات » إذا سحت أنها 
كانت بعل الأ كول عليه » أو بثير عله . 

وقیل : حى يكون ذلك بعاده . 

وقيل : إن كان هذا الى منهما أ كل هذا الال الذى أقر به للميت بل 
من ورثة اليت وم يعلمون أنه قد أقر به لأبهم » ويملهون أنه بأ كاه »حى مات 
هذا الى . فقيل : إنمن کان من ورنة ليت الأول بالغا ء فلاشىء له . ومن كان 
معهم يقما » ذله حصته .. 

وقيل فيمن أقر له بعال » ثم أ كله المقر إلى أن مات : أنه للمقرور له به ؛ 
ولا يضره أ كل المقر » إلا أن يكون المقرور له بالال » حاز المال » ثم أ كله عليه 
بعد ذللك المقر» حتى مات بعلهه » فيو لورثة الا كل . 

وقال من قال : أ كل امقر للمال إذا أ كله حجة لورثته . 

وقمل فى رجل هلاك والده ؛ وثرك » مالا صح معه » أن ذلك الال مغتصب 
فى يد والده . 

فقال : له حلال . م قال : وما يدريه » لعل والده أخذه مله . 

قلت له : إن والده معه فى الولاية » أو إن كان والده معه غير ثقة ؟ 

قال ابو معاوية : السبيل واحد »كان فى الولاية » أو لم يكن فى الولاية . 


وق رجل > کان ف دده مال ؛ أدعاه E‏ مخصرة وارته ) وهو لايغير ذلك 
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ولا يفكره . ثم كان يأ كله ومحوزه إلى أن مات . ثم إن المدعى أراد أخذ هذا 
الملل : هل لاوارث منعه وأخذ المال على ذلك ؟ 

قال : معى أنه إذا كان فى يد المدعى عليه » فلا يضر الدعوى » حى يكون 
فى يد الاعى . 

وإذا سكن رجل دار رجل أياما .م مات فما » وخلف بنيه فما . نقالوا : 
هذه دار أبينا تر كما لنا . قال الرجل : هى دارى . وإنما أجرته إياها فإنها تلبت 
لبنى الحالك من بعده » إلا أن يالى الرجل ببينة أنه أجرها المالك 

فصل 

ومن کان له فى مال قوم سېم معلوم » شالم فى جلة ماهم » ذل يطلبه إلى الذى 
فى يده الال » حى مات . فانتقل ذلك الال إلى وارث آخر : ثم لم يطلب سهمه 
أيضا » حى مات الوارث الثالى » ولم يطلبه » حى مات » وانتقل إلى وارث آخر 
بعد الثالى . ثم طلبه إلى الثالث . فإنه يدرك سبمه ذلك » مالم يكن الحالك يدعى 
هذا الهم لنفسه دونه » وهو یم ولا یضر . فا ل يكن كذلك » فهو يلتحق سبمه 
حيث وجده . ولا يكون سكوته ذلك ثبت عليه حجة . 

وإذا كان مال يعرف لرجل » ثم غاب ءيه » أو مات » فنظر إلى المال بعد 
غيبته أو موته فى يد رجل آخر »> فحكه للا ول ؛ حتى وصح للا خر بينة : أن 
امال له . 
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فصل 

ومن مللك عليه ماله » وهو شاهد ينظر ولا يذير ولا ينكر . فنيه قولان : 
بعض أحابنا قال : يثبت ذلك عليه » ويلك دونه . ولاحجة له ء إذاكان شاهد) 
غير مغير لذلك ولا منسكر » وم يكن هنالك تقية . 

وقال بعض : إن هذا لابثبت عليه » ولا يقع عليه ملك » وملک غير منتقل 
عنه وححته ثأبتة . 

وقال : كأن به ينظر » ويتعجب من ظل من تعدى عايه » وملك ماله دونه . 

وفمل فى رجل » غاب › فتوقم رجل على مز له وسكنه > وعللى ماله فزرعه 
وأ كله سنين » أو ماشاء الله . ثم قدم النائب » ووجد ماله فى يد الرجل ٠‏ فكلا 
أراد أن يأخذ شيئا من ماله » حال ينه وبين للال . 

فقيل : من كان فى يذه شىء » نهو أولى به . 

فإن أقام هذا الذائب ببنة : أن هذا المال له > كان هو أولى به . 

وإن أقام الذى فىيده المال البدنة : أن هذا المال له كان أول به وذا اليد فيه . 

وإن أقام البينة بالا كلة والدعوى » كان ااذى أقام البينة : أن هذا المال له ؛ 
فهو أولى به » حتى تشهد بينة االدعى : أن هذا كان يدعى هذا الال » ويأ كله بع 
من هذا » وهو أولى به . 

فصل 

وقال بعض الفتهاء : إن من وجدف يد والده مالا» فجائز له أ كله » ويأخذ 

إرثه منه » حى يصح ممه الببنة المادلة : أن هذا للال الذى فى يد والره حرام . 


۹۰١ —‏ س 


فنقول : إن لو كان هذا الولد عارفا بصفة هذا الال » فا وجده فى يد والده » جاز 
له أ کله وأخذ مبراثه منه حى يمل أو يصح بالبينة العادلة : أن هذا المال» أو 


حر ءا مه جره 3 


وقيل : عنى بذلك رجل فوصل إلى أبى اأؤثر رحمه الله . وكان فى يد 
والده مال لقوم غانبين » إلا أنه زا والولد يتحر جعن ذلا المالالدى ف دد والده 
والشاهر معه ومع الناس : أنه لقوم غائبين . فقال له أبو الور رحمه الله : كل 
ما وجدت فى يد والدك » <تى تصح معك البينة : أن هذا المال الذى فى يد والدك 
حرام . 

8 جواب ابی الموارى : وعن سيف خلفه عليك والدك » وأخبرك هل 
البلد أنه لاجندى » وم يصح معك إلا مخبر أهل البلد . فإذا كان هذا السيف فى 
يد أبيك ٤‏ نهو له > حى تمل أنت أن أباك أخذ هذا السيف غصبا حراما والله 


عل . وبه التوفيق . 
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التول الثالك والجسون 
فى الول والأحكام 

وإذا كان على رجل دن » أو صداق ازوجته » فخانت منه أن ينكر مالها 
عليه ياجمّه . فإنها تدعى عليه جميع ماله محدوده » بأنه لها دونه . 

ذإن أقر لها ء وقد انطع الأمس . 

وإن أقر أنه له » أخذ الحا ك عليه إقراره . 

وإن اشترى رجل من رجل مالا » وعدم البيئة » فالخيلة فيه أن بدبعه بره ) 
من يثق به » بحضمرة من رب الال . ويشمد أنه باعه عايه » بلا حاجز ولا مانع . 

فإن ادعى مدع : أنه فى يده » طلبت منه اليبنة : أنه له » وأنه فى يده » وسل 
البائع من إقامة البينة . 

إن أمكنه أن محدث فيه حدثاً » بلا مائع ولا دافع . فإن اليد يده » فهو 
حسن أيضا . 

ومن سرق سرفة 6 تأراد أن يددم الد عن نزفسه ¢ زلوحتج أ نه اشتراها » 
فإنه لاقطم عليه » إلا أن تقوم عليه . يبنة بالسرق . وكذلاك إن احتج أن الذى 
سرقه هو له » لم يقطم . 

وكذلك من زنا يجارية » فيحتنج أنها له » وأن له فا شريكا . فإن هذا شة 


درأ عنه المد . 


۹۲ س 

وإذا أراد السلطان أن علف رجلا فليقل : أنا لس أحلف . فإن أمرلى 
السلطان أن أحلف حلفت . 

فإن أمره بالمين »قد أ كرهه » لأن أ مر السلطان | كراه » إذا خاف على 
نفسه وماله . والله أعل . وبه التوفيق . 


¥ ¥ ¥ 
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القول الرالع واجسون 
فى الأعان وأحكامها 


4 8 0000 2 ١ 
قال الله تعالى : « لا يؤاخذ ک الله اللو فى أجانك ولكن يؤاخذ ك با‎ 
٤ ع ص . اس اي۶‎ 3 
. » عدّد تم الأعان » وقال : « ولا جعلوا الله عراضة لأعانم‎ 
: وذم الله الذين محلفون علىالكذب » فى كثيرمن الآ يات . وقال النى ميق‎ 
والذى نفسى بيده » لاحلف أحد على مثل جناح بعوضة فا فوتها » كاذب فى ذلك‎ 
. مبطلا » إلا كانت وكتةفى قلبه . والوكتة : الأثر اليسير » وجمعه وكت‎ 


وقال مكلاب : لاحاف رجل على عين صبر » يقطم بها مالا هو بها فاجر إلا 
لق اله وهو “عليه غضبان . وقال : الأعان الفاجرة ندع الديار بلا قم! . وأوجب 
.0 صملالته ,¢ MD‏ : الطاب ذا ہہ“ 
النى صل البينة على المدعى واليين على ال سكر". وهو فصل الحطاب فى معنى 
الحكم. 

فإذا عرف الا م موضع الدعى من الدعى عليه فا ينطقان به معه » فیلزم 
فإذا مجزها قال الا ك للمدعى : لك بين على خصمك لنطم الحجة بينهنا » وفصل 
الحطاب . 

(1) أخرجه الرييم عن ابن عباس . وأخرج أرباب الت معناه من طرق متعددة بأ لفاظ 


مختانة . 
(۲) أخرجه الربيم والشيخان وأحد عن ابن عباس رضى الله عنهما . 


٤‏ ل 


وقيل : لا يذ كر الام البين لاخصى حتى يطلما للدعى » أو يقول للحا م : 
ما الذى يحب لى عليه ؟ فيةرل الحا ك : يحب لاك عليه الهين إذا ل يمد بدنة . . 

نإذا أراد الحا كم أن يحلفه قال له : هل لك بينة ؟ فإن قال : نعم . قال له : 
أحضرها أو أهدر بنك . فإن أهدرها أمغى ا المين على خصمه ¢ وفطع 
الخصومة يسما . 

وإن قال : أحضرها » أجل أجاا بقدر إحضار بينته . فإن أحضرها » وإلا 
قال له الجا م ان أردت أن عاف ينا حلفةه لك مين ال وهو 
أن يتاو الا بة التى فى سورة آل عمران : « إن الذين يشترون بعهد الله وأعانهم 
ما قليلا أولئك لا خلاق لهم فى الآ خرة » إلى تام الآ ية . 

ثم يقول للمسكر : أنحلف ؟ فإذا قال: نعم . قال له الحا ک : قل والله الذى 
لا إله إلا هو عالم الذيب والشهادة الرحجن الرحي السكبير التعال » الذى يعم من 
السسر ما يمل من العلانية الطالب للدرك اجى البلك . رب المسجد ارام الذى يمكة 
منزل القران » وءالم السر والإعلان . 

فن رأى النصب ألقه بعد ذلك ويقول له : إن كنت كاذباً أو حانثا › 
فعليك له كذا وكذا حجة إلى بيت الله الحرام » تؤديها بجميم فرائضها وسننها 
وواجا » وما يستحب ذمها وکل مال لك علمكه وثلثه صددة للغقراء والمسا كين. 


ر١)‏ أخرج أبو داود عن ابن عباس وضى الله عنهما ق صورة ین رسول الله صلى الله 
عليه وسل الذى يحلف بها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل حلفه : احلف بالل 
الذى لا اله ل هو : ما عندك ہی٤‏ ۶ی لهدعى 5 | ھ . 
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وکل ملوك لك فهو حر لله تعالى . وكل زوجة لك فهىطالق ثلاثا . هذا على قول 
من رأى النصب بالطلا والعتاق والحج . 

ولا محلف أحد فى الأحكام مخروج من ملة الإسلام . ولا أنه مشر بال أو 
مبودى أو نصرانى . ولا يخروج من الإيعان إلى الكفر » ولا أنه زان» أو كار 
أو ظالم ؛ ولا أنه مرجى › ولا أنه معتزلى أو رای “أو برىء من دن أعل رر 
عليه السلام أو رىء من دن الإسلام ¢ أو ریء من دن أهل الإسلام أو من 
دن الأباضية / فېدا كله لا جوز العين به فى الأحكام : 

والذى يمجبنى » وهو أ كثر القول : أنه لانصب بالطلاق والعتاق » ولكن 
بصرقة مثل الشىء الذى فيه المنازعة . 

وقال بعصم : إنه حور أن علف بأ كثر من الشىء الذى فيه المنازعة عند 
النصي . والله أعل . 

وأجمع السلمون : أنه إذا حلف الها > الخصم شىء من أسماء ا نّكاها أو بأى 
شىء من أسماء الله : كوا أو الرحطن أو الرحم أو الله أو بارجن أو بارحم 
أو غير ذلك من أسماء الله تعالى » فهى عين قاطعة فى الأحكام . 

وإنما غلظوا وكرروا أسماء الله .الى » ليتخوف بذلك الحالف » ورجاء أن 
يكل ويقر بالحق إن كان عليه » ورجاء أن برجم الحلف إن كان متعنتاً ملخصمه 
أن ارحم عن محليقه . 


وما كرر من أسماء اله فهو كاسم واحد »فى معنى ثبوت امین فى البر والحنث 


کا 


لأنهم قالوا : من حلف رأسماء كثيرة من أسماء ا 5هالى وحنث 6 فعليه كفارة 


ء 
واحدة والله اعم . 


والأأعان بين الناس مختلفة . من ادعى حقا لنفسه على غيره ¢ يعرفه › فالعين 
فيه بالقطم على اللدعى عليه . 

وأما ما غاب عه )¢ مثل مدع يدعى على ميت ؛ أنه وارنه ا اشتراه » 
أو وکیل وکله فى قبض شىء له » فأنكر أنه ل يقبضه » أو ادعى أنه مال زال 
إليه من غيره » بشراء أو هبة : فإتما عايه المين بالل أن بحلف لقد ورث هذا 


الال أو اشترأه أو وهب له وما مدا فيه حى وأشباه دذلاتك . 


وقيل : لاءزيد الا فى المين غير ما يدعيه للدعى ٠ن‏ اق » إذا ادعى 
مائة درم » حلفه ما عليه له مأئة درم ٠‏ ولا يدول : ولا أقل ولا أ كثر إلا أن 
يدعى ذلات المدعى وبينه له » فيحلفه أنه عليه ولا يقول له أيضًا : ولا عليك له حق 
بوجه من الوجوه » لأن هذا مالا يعرف . وقد يحوز أن يكون له عليه حق غير 
هذا » يقر له به » أو رد عليه فيه المين » أو يكون شىء قد غاب عنه ذيه علمه . 


قال تمد بن المسبح : إذا رفم رجل على رجل : أن له عليه عشرة درام ؛ 
فسأله : ألاك عليه له أ كثر من عشرة أو أقل ؟ فإن قال : لا . حلفه ما عليه له 
عشرة درام » ولا أقل ولا أ كثر ؛ لأنه ذا کان له عليه عشرة درام ونصف . 
احتاج إلى يمين ار » محلفه على نصف الدرم . 


الو — 


وإن کان له عليه نسعة درام » كان قد <لمفه 1 ولا أقل ولا كر ¢ مدل 
جع له مطابه فی مين واحد . 

وفد فيل : أن بعص الساين كان اذا حاف رجلا ارجل حلفه : ماعنيك 
لفلان كذا وكذا » ولا شیا منه . 

قال أبو الحوارى : قال نمهان بن عهمان : إذا قال الطالب : حلفه ما عليه له 
عشرة درام . ولا أقل ولا أ كثر ؛ حلفه ما عليه له عشرة درام . 

فإن عاد الطالب ادذعى اقل أو أ کر ظ حلفه مجميع ما يدعى عليه » ما دام 
عليه قليلا أو كثيرا » حتى >لف الطلوب ولا أقل ولا كثر ظ ثم يصرق عنه 


العين . 


واتفق أ عابنا على القول رد المين على المدعى إذا طلب ذلك الدعى عليه . 


ولا دلبعى لاماضى 2" أن ينی بشهادة رجل واحر » مع عين صاحب المق ۰ 
فإن ا لحك ليس كذلك » ولم ينزل الدين كذلك . 


)١(‏ أخرج عسل وأبو داود والنائى عن ابن عباس رضى ان علهما أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد . وتالوا : ذلك ف الأموال . وتال مالك : إنه ليس فى غير 
الأموال . قال القطب ابن يوسف : المنى قضى يجنس المين ويجذس الشاهد » فكأ نه قال : قضى 
تارة بالشهادة إذا وجد شاهدان * وتارة باممين إذا م يوجد شادد'ن . والحجة قوله تعالى : 
واستشهدوا ذوى عدل مني . قلت : وهذا الذى تله القطب هو مذهب الأباضية . وهو أحد 
امتهم . وبه قال زيد بن على وأو حنيفة وأمحابه واثثورى والأوزاعى . تال عمد بن الهسن 
صاحب أبحنيقة يفسخ القضاء بالمين والشاهد لأن خلاف القركن . بالا“ول قال جم من الصحابة 
والتابعين . وهو مذهب فقباء المدينة السبعة والحادوية ومالك والشانعى . وقال القطب : قيل: 
ولآحاد لاتنسمخ القرآن إذا قانا : رن ذلك تسخ . وذلك أن المديث إذا ضمن زيادة على ما فى سح 


— ٣۹۸ = 

واأمين بالقطع : هو أن لف باه ما عليه كذا وكذا . 

والمين العم : ما يل أن عليه كذا وكذا . 

وبين النصب : بالصدقة والحج وغيره . 

وا ماك إدا حلف بيمين القطع فىموضع العل » أو حلف بال م فى موضع القطم 
أنه تلزمه التوبة » ويرد اللصوم ء وتققةض القضية الأولى » ومحكم بونهم بالحق . 


حم ؛ لأن النى ماي » أمر بالهين على النكر » ولم بخص فا دوقت . 


والأمر على الوجوب إلا ما خص به الأوقات . 


ح القرآن » أفيكوننخا . والسنة لاتنسخ القرآن عند الكوفيين » أو لا يكون نسخا بل زيادة 
مستقلة . وإليه ذهب أهل الحجاز » وهو الحق عندى » إلا أن الآية حجة » وتلك الزيادة وهى 
المج بيمين وشاهد » تعارضها واقعة حال وتابل للتأويل . وأما النسخ فى ذلك فلا أقول به ؛ 
لان المي بالوين والشاهد الواحد إذا ثيت تسكون زيادة وتقييدا للاطلاق لانخا ؛ لان النسخ 
رفع لمكم ولا رفم هنا . ولان الناسخ واانسوخ يتواردان على محل واحد . وقد وردت 

النكرة فى الإثرات للعموم » كقوله تعالى : « علمت نفس ما أحضرت » فالمراد بشاهد الجنس : 
الصادق باثنين . وها المراد أو يقدر : كل نفس . وهذه الرواية كرواية الشاهد بأل الجنسية . 
كا روى ابن ماجه إلى ابی هريرة وجاير بن عبد الل أنه صلى الله عليه وسل قضى باایین مم 
الشاهد » أى قضى باليين تارة إذ لم توجد بينة و,الشهادة رمن رجلن أو من رجل وامرأتين 
تارة . فقد قضى بالوحوين معا ٠‏ وقد ورد ,ععنى جيع . وذلك من استعال المقيد إععنى المطلق . 
و رواه ابن ماجه إلى ابن عباس أنه صلى الله عليه وسل قفى بالشاهد والوين أى يجنس 
الشاهد المراد به الاثنان . وكا روى ابن إلى شية وابن ماجه إلى مسروق : أن النى صلى الله 
عليه وسلم أجاز شهادة الرجل وين الطالب أراد بالرحل الجنس الصادق بالائنين وما المراد 
ولحت بذلك رجحل وامرأنان » مم أن هذا منقطع . ونيه حول » و يما قد يقال فى غير الحديث 
الأخير : إنه قضى بيمين المدعى » أو بيمينالمدعىعليه مم وجود شاهد واحد . ١ه‏ المراد منه . 


— ۹ 

فإذا كانت الدعوى بأشياء مختلفة ؛ حلف على کل شیء منْها عا جب عايه ٠‏ 

فا كان محتاج أن يسمى من ال می ھی . 

وما كان حب أن يسمى من الفمل می ٠‏ 

وما يدخل فيه من الأفعال التى لف علا ما قبل منها حق »أو ماعليه مها 
حق سمى بذلك . ويكون ذلك كله فى يبن واحدة ٠‏ 

وينبغى لاحا ک إذا بان له من رجل أنه بسنت رجلا بالأعان شيثا بعد شی 
أن تج عليه : أنى لا أستحافه لك إلاعينا واحدة . فاجمم مطالبك حي أستحلفه 
لك عينا واحدة . نعل ذلك عمد نن حبوب رجه ا 

وقيل : إذا ردت المين إلى للدعى » تحلفه الام بعض العين . ثم قال المدعى 


غ اسيك عن اين أن أحلف . 


قال أبو سعيد : هكذا معى أن له ذلك ؛ مام يم مين . والله أعل . 

واختلف فيمن يدعى عليه بباطل › نينتدى عال > ولا محلف . قال فوم : 
له ذلك . 

وروى أن حذيفة بذل دنائير يؤرى مأ نفسه من المين . 

وقال فوم : . علف .ولا مجمع شيئين يضيع ماله ويطعم أخاه الحرم . 
٠‏ فإن ادعى عليه مالم يمل أنه عليه » نحلف فلا إم عليه . 


وباغنا أن أيا عبيدة رجه الله » حلف على أربعة دوانيق . 


— ۷۰ س 


فصل 
قيل : فا اللفظ الذى بوجب قطم دعواه ولا تسمع له دعوى بعذه ؟ 
قال : ذلاث أن يقول له ا : قد قطعت كل دعوى للك » كانت على 
خصمك . هذا فما مذى إلى هذا الوقت فى هذا اليوم . 
مإذا قال : نعم وحلفه على دعاويه ' م ادعى عليه بعد ذلا ( م تسمع له بعد 
ذلاك دعوى ف ذلاك الوقت . وقد |نقطع عنه دعواه . 
فإن غايا عنه بعد ذلك » بقدر ما يازمه له حق » م "زلا ليه فى ذلات اليوم 
بعد الفيبة » فادعى عليه دعوى أخرى معت منه » إذا أمكن حدوث ذلك . 
فإن طلب الخصم أن محلف له خصمه بالمصحف » فليس ذلك على الماك إلا 
أن ,ری الاک ذلك وجا »کان ذلك له ٠‏ واه أعل . 
فصل 
والأعان بين الذاس فى كل شىء إلا فى الحدود وااقذف والشم الذى يجب 
نيه الحد » فليس فيه أيمان إلا على السرق » فإنه يستحلف بالّه على المتاع » ما أخذ 
له متاعا » ولا قطع عليه إن لم يحلف . 
وفى بعض القول : نما حب فيه التمزير . ولا حد فيه » ففيه المين . 
قال أبو الؤثر : لا أرى فيا حب فيه التمزير وال حبس أعانا . 
قال أبو الحوارى : ليس عامهم فى هذا أيمان » ولیس للصبيان ولا علمهم 


٢۷١ ~—‏ س 
أعان » ولا لمن احتسب لیے » ولا لنائب » ولا نی طريق » ولا مسجد ؛ ولافى 
صافية أعان . 

وكذلات ليس ف الرموم أمان . وكذلك قيل : لا أعان فى الأنساب . ولا 
فى النكاح » ولا ف الرد لا لهم ولاعامهم . 

و كذلك لاعين على الأمى » وله اليين 

وقمل : لا مين له أيضا 

ولس على الما م عين لمن حك عليه » ولا على أهل الشهادة ما شهدوا له 
بباطل . 

وقيل . إذا ادعى امشبود عليه على الشاهدين . أنهما رجعا عن شبادتهما 
قال أصحاب الرأى : لايعين علمهما . 

وقال بعضهم : علمهما المين لأمهما أتلفا ماله . إن حلفا وإلا قضيت علهءا 
بالمال . 

و كذلك من ادعىمن وصية الأفريين » أو الفقراء » أو الشذا » أو ابنالسبيل 
أو شيثا من أبواب البر » فليس له بين » ولا عليه إلا الومى » فإن له يمينا على 
الورثة » فبا أوسى به اليت من الوصاا فى أبواب البر . 

قال أبو الور : يستحلفون مايعلمون أنه أوصى بهذه الوصايا إذا طلب ذلك 
الوصى » بعد أن عت وص ته . 


ولبس لاولد على الوالد عين . 


— VY 
وفى بعض القول : أن له عليه المين . ولاوالد المين عن الولد » وللوالدة العين‎ 
. على ولدها . ولا مین على الأعمى » ولا و كيله الذى ينازع له‎ 
وإذا أتت المرأة بولد على سنتين » فهو لازم لازوج » ولاعين علمها فى ذ لك.‎ 
واخقلف : هل بحب على المدعى يمين مع بينته ؟ قال بعض بذلك ولميره‎ 


الأ كثر . والله أعل . وبه التوفيق . 


تم الجاء التاسم “مل : « منهج المزا لبين وبلاغ الراغيين » فى الدعاوى 
والأحكام . 
ويتأوه الماشر فى الشهادات و الأعان إن شاء ار تعال . 
عرض على أصله وصحح . امد لله ٠‏ يوم ٩‏ ج ؟ سنة ۱۳۸۱ م 
وقد عرض على نسخة مأذوذة من خط ؛اشيخ مد بن عبد الله السالمى . 
وذلك بتاريخ ٠٠١‏ من شوال سنة ١4.٠‏ م 
الوافق 5/١‏ ٠194م‏ 


يز نا كف 


الصموعرة 


وف 


٢ 


٤۹ 


اه 
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فبرست الجزء التاسع من المج 


الو وع 
الفول الأول : 
فى الأحكام ومعائمها وما جاء فما . 
القول الثالى : 


فى ما جاء من الأخبار فى المكام وسيرهم وما أشباه ذلك 
القول الثالث : 
فى صفة من يكون <ا كا وها يأبنى له ويؤمر به . 
القول الرابم : 
فى ذ كر شىء من آداب القاضی وذ کر ما ينبغى ل . 
القول الخامس : 
فا جاء من الأخبار فى التغليظ وانثدد فى القضاة » ومحذر القضاة 
والحسكام من ال رکون إلى الدتيا والترغيب فيه . . 
الول السادس : 
فى الابتداء ومعرفة المدعى من المدعى عليه . 
القول السابع : 
2 ا بين المدعى والمدعى عليه والبينات والأعان فى ذلات ۔ 
القول الثامن : 


فى كيفية معرنة الحم بين الخصوم وما يفءله الاك . 
-1١4(‏ ههج ااملالن ٩‏ ) 


الصفحة 


۹ 


امف 


الى 


۷۹ 


AT 
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الوضوع 

الول التاسم : 

وم جاء من الصلح وتعام الخصوم المج . 

القول العاشر : 

ا جوز لحا ک أن حک فيه بەله وشمهادتة . 

القول اللادى عشر : 

فى احضار الخصوم وما يفعله اليا م فم وذ كر المدرة 1 

الول الثالى عشر : 

فى رفعان الخصوم من إلد إلى بلا . 

القول الثالث عشر : 

فى الما ک إذا لم .عرف الخصوم . 

الفول الرابع عشر : 

فى إرالة الثىء الذى يتداعى فيه الخصمان » ببيم أو عطية أو غير 
دات ؛ وفى جک توقيف الال . 

القول الخامس عشر : 

فيمن ادعى على أحد شيئا » فأقر المدعى عليه أنه فى بذه أمانة » 
أو رهن أو غير ذلك » أو صدق عليه المدعى ثم عاد أنكره بعد 
ما رفم إليه ذلك . 

القول السادس عشر : 
فى الدعوى والحسك والهين فى الأمانة والوديمة والعارية والهدية 
والعطية وما أشيه ذلك . 


الصفحة 


۱1۸ 


\۲۲ 


١ 


— ۷٥ — 


الوضوع 
القول السابع عشر : 
فى الاقطة والقرض والرهن والعارية أ هنا والدعوىوالحكم والبين 
فى ذلك . 
القول الثامن عشر : 
فى الدعوى فى الدرام والدنائير والحكم والمين فى ذلك ؛ وفى 
دعوى القريب والبراءة من المقوق وما أشبه ذلك . 
القول التاسع عسر : 
فى الحسكم إذا كانت الدعوى على اثنين أو أ كثر من انين أو 
جماعة » وما أشبه ذلك والأعان فى ذلك . 
الهول العشّرون : 
فى تصديق الخصم خصمه فما يدعيه عليه ویار ببعضه أو بشىء منه . 
القول الحادى والعشرون : 
فى التولى عن الحكم والذى تسمع عليه البينة ومحكم عليه من غير 
ج 
القول الثانى والءشرون : 
ف الحكم والأعان بين العامل ورب الال . 
القول الثالث والعشرون : 
فى الأحكام والأعان بين الشرك والسلٍ . 


¬ لام ب 


الصفحة الوضوع 
۱۲۸ الورل الرابع والعشرون : 
فى الدعسوى والسكم بين العبيد وخصمائهم » والدعاوى فم 
والأعان »دل تحب ام أم لا ؟ 
١‏ التول الخامس والعشرون : 
فىالدعوى والمكمفى العبيد والدواب وغير ذلاو الأًعان ذلك . 
١‏ القول السادس والعشرون : 
فى دعوى ال بالة فى البيوع والا يمان و ا والا' مان فى ذلك . 
۴٠ا‏ اقول السابع والمشرون : ظ 


ف الدعوى والحكم 2 الأجرة والتهمة والمين فى ذلك . 


257 الةول الثامن والعشرون : 
ظ فى الحکكم دن الأعى وخصمه . 
١‏ الول التاسم والمشرون : 
فى الحسكم على الصبيان » ولمم الرفعان من آنائهم وما أشبه ذلك . 
مدؤ 2 القولالثلاثون : ' ) 


فى لمكم بين الوالد والولد والعين فى ذلك . 


: اقول الحادى والثلاثون‎ ۹Y 
٠ ف الحم لاما ب وعامه‎ 
: القول الثانى والثلاثون‎ 57 


في الحسكم فى مال اليم لاودى وغيره 


كفن 


| 7/8 


هما 


١ حم‎ 


۱٩٤ 


۷۷ س 


الوضوع 
القول الثالث والثلاثون : 
2 الحكم فى دعوى الزوحة وإنكارها والإترار مها ) وحكم 
الدعوى فى الرد والرضى وأحكام ذلك والأيمان بدلك . 
القول الرابع والثلاثون : 
فى الحكم بين الزوجين فى النفة ةوالكسوة. 


القول الخامس والثلاثون : 


8 وف للدم 
فى الحكم بين الازواج فىالعيوب ودعوى المرأة الوطء فی اوش 


والد ر » وما حبر یه الزوج على الطلاق ٠‏ 

القول السادس والثلاثون : 

فى جواز خروج الرأة إلى الا 21 1 

القول السابع والثلاثون : 

فى الس والدعوى واليين فى الصداق ٠‏ 

القول الثامن والثلاثون : 

فى الدعوى والحم فى العللاق والرد والمين فى ذلاك ٠‏ 

القول التاسع والثلاثون : 

فى الدعوى والحسكم فى لليراث وبين الزوجة والاختلاف فى انقضاء 


العم , 


— ۷۸ — 


الصفحة الو وع 


۲ الفول الأربهون : 
فى الدعوى والحكم بين الزوجين لا فى للنزل أو القسا كنين . 


: القول الحادى والأربعون‎ ۲۰٢ 

فى الدع وى والحكم فى اليراث والأعان فى ذلك .. 
1" القول الثاتى والأربهون : 

فى الدعوى والحسكم فى الولد . 
٣۱‏ القول الثالث والأربعون : 

فى الدعوى والحکم فيمن يشترى مالا أو يرثه فينازع عليه . 
+22 القول الرابع والأربعون : 

فى الدعوى والحكم فى الأصول والمين فى ذلات . 
شف القول الخامس والأربعون : 

فى الحكم والدعوى فى مار الأصول . 
o‏ الفول السادس والار مون : 


فى الدعوى والحكم فى النخلة والصرمة والفرة والهين فى ذلاك . 
۲۴۸ اقول السابم والأربعون : 
ی الدعوى والحسكم فی الحدار والخرود والمين ف ذاك . 


فى الدعوى والحك فى للاء والائيمان فى ذلك . 
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الوضوع 
القول التاسع والا ربعون : 
فى الدعوى والمكم فى الطريق والسق والدين فى ذلك . 
الول اجسون : 
فى الدعوى والحكم على اليت . 
القول الحادى والسون : 
فى الدعوى والحكم فى العروض والمين فى ذلك . 
القول الثانى والجسون : 
7 الدعوى والحكم فى اليد وال كل والمين فى ذلك . 
القول الثالث والخمسون : 
فى الیل والأحكام . 
القول الرابع والسون : 
فى الأعان وأحكاميا . 


حت 


والد له رب العالين 


2 ¥ 


